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 الدورة الحادية والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٦البند 

ــها  مـــسائل حقـــوق    :تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ
الإنسان، بما فــي ذلك النهج البديلــة لتحسين التمتع 

    والحريات الأساسية بحقـوق الإنسان  الفعلي 
 موجزة أو الإعدام التعسفيالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات   

 
 مذكرة من الأمين العام  

 
يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت عـن الحالـة                        

نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو الإعـدام             على نطاق العالم فيما يتعلـق بالإعـدام خـارج           
العامـة   ن قـرار الجمعيـة       م ـ ٢٠ص، وفقـا للفقـرة      التعسفي المقدم من فيليب ألستون، المقـرر الخـا        

٥٩/١٩٧.  
 

 موجز 
ويـستعرض المقـرر الخـاص في       . ٥٩/١٩٧يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة         

ويخلـص إلى أن عـدم       .القطرية المطلوبة والردود الواردة بـشأا      الجزء الأول منه حالة الزيارات      
 مجلـس حقـوق      في متعددة، بما في ذلك أعضاء     يلة من بلدان    رد إيجابي منذ مدة طو     إلى   لـالتوص

في  تالتطـورات الـتي جـد      يـستعرض المقـرر الخـاص بعـد ذلـك            و   .الإنسان، أمر إشكالي للغايـة    
ويخلـص، في جملـة أمـور، إلى          . ، وهمـا نيجيريـا وسـري لانكـا        ٢٠٠٥بلدين زارهما خـلال عـام       

  . حقوق الإنسان في سري لانكاحاجة ملحة لإنشاء بعثة دولية قوية لرصدوجود 
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التقرير المسائل الموضـوعية ذات الـصلة بالولايـة، ويـسهب في            من  زء الثاني   الجيتناول  و 
على حالات متعـددة أثارهـا المقـرر الخـاص في مراسـلاته مـع                مبادئ القانون الدولي التي تنطبق      

خدام القــوة القاتلــة مــن علــى اســت ويستكــشف المقــرر الخــاص المعــايير الــتي تنطبــق   .الحكومــات
والــضرورة المــتلازمين، ويــبرز   جانــب مــوظفي إنفــاذ القــانون، ويفــسر دور مبــدأي التناســب    

التفاعل بين القانون العـرفي وقـانون المعاهـدات ومـا يـسمى بمعـايير القـانون غـير الملـزم في هـذا                        
فيما يتعلـق بالاتفاقيـة     ويفسر أيضا المبدأ المحوري لالتزامات بذل العناية الواجبة، سواء           .الصدد

الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمـدة مـؤخرا أو حـالات الوفـاة أثنـاء                   
وأخـيرا، ينـاقش المقـرر الخـاص المـشاكل الـتي أثارـا بعـض المـذاهب القانونيـة الـتي                      . الاحتجاز

ينبغـي  كـان  مـا إذا     البـت في  مـن مـسألة      تعزز دور الضحايا في حالات عقوبة الإعدام، في كل          
  .  التنفيذ الفعليومسألةة الإعدام تنفيذ عقوب

ــة، وضــرورة         ــارات القطري ــة بالزي ــة العام ــرر الخــاص إلى الجمعي ــق توصــيات المق وتتعل
، ٢٠٠٦يونيــه /غــزة وإســرائيل ولبنــان منــذ حزيــران في الــتي جــرت التحقيــق في أعمــال القتــل 

 .والرصد الدولي لحقوق الإنسان في سري لانكا
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 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٤-١
.الزيارات -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٩٤-٣

.نظام يوشك على الوقوع في أزمة  : الزيارات المطلوبة -ألف    . . . . . . . . .٦٤-٤
.معلومات مستكملة عن الزيارات التي أجريت -بــــاء    . . . . . . . . . . . . .٢٩٦-٧

.ءالقضا الإعدام خارج إطارعمليات ساءلة عن وضع الإطار القانوني للم -ثالثا   . . . . .٦٤١٥-٣٠
٣٢١٥-٣١“ غير الملزم   القانون      ”التطور ودور معايير          في  نظام حقوق الإنسان الآخذ                -ألف   
٤٥١٦-٣٣استخدام القوة القاتلة من قبل موظفي إنفاذ القوانين                    :  دراسة حالة إفرادية          -بــــاء   
.عناية الواجبةالمفهوم الرئيسي المتمثل في بذل ال -جيم    . . . . . . . . . . . . .٥٤٢٢-٤٦
ــة   -دال     ــسؤوليات الدولـ ــة مـ ــينإزاء موازنـ ــساعية إلى تمكـ ــة الـ ــادئ القانونيـ المبـ

.الضحايا     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٤٢٦-٥٥
.التوصيات -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٧٢٩-٦٥
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 مقدمة  - أولا 
لا يتنــاول هــذا التقريــر المقــدم إلى الجمعيــة العامــة جميــع جوانــب العمــل الجــاري حاليــا   - ١ 

الزيـارات  الإبـلاغ عـن     وبدلا من ذلك ينصب التركيز على        .)١(ق بولاية المقرر الخاص   يتعل فيما
تنفيـذ   وعلـى بعـض أهـم المـسائل الـتي ظهـرت في               الـتي طُلبـت   أو  في الموقع التي سـبق القيـام ـا          

وتشمل هذه المسائل الإطار القانوني للمساءلة عن الإعدام خـارج نطـاق القـضاء، مـع                 .الولاية
 الـدور عـن طريـق الإشـارة إلى         هـذا ويبـين       .“ غير الملزم  القانون”على دور معايير  تركيز خاص    

اســتخدام مــوظفي إنفــاذ القــانون للقــوة القاتلــة وتطــور وتــدوين مبــدأ بــذل   المبــادئ الــتي تــنظم 
الــسعي إلى التوفيــق بــين مــسؤوليات الــدول   وأخــيرا، يوجــه الانتبــاه إلى تعقــد   .الواجبــةالعنايــة 
  .الإعدام خارج نطاق القضاء د الرامية إلى تمكين الضحايا في سياق حالات والجهو

إعـداد هـذا التقريـر أعـرب عـن امتنـاني لمـوظفي مفوضـية الأمـم المتحـدة                    ب ما يتعلـق  وفي - ٢ 
وإلى ويلــيم أبــريش، مــدير المــشروع المتعلــق    لحقــوق الإنــسان علــى مــا قــدموه مــن مــساعدة،    

ــة بالإعــدام خــارج نطــاق القــضاء في   ــانون كلي ــدم   في  الق ــذي ق ــورك، ال مــساعدة  جامعــة نيوي
  .  ومشورة من الدرجة الأولى

 
 الزيارات  - ثانيا 

ــن الإجــراءات الخاصــة          - ٣  ــصرا أساســيا م ــع عن ــة في الموق ــارات القطري ــشكل نظــام الزي ي
ــة مجلــس حقــوق   عمــول ــا الم ــسان  تحــت رعاي ــة     . الإن ــدورها بالغــة الأهمي وهــذه الإجــراءات ب

قــدرة علــى التــصدي بفعاليــة وبــصورة  داقية الــس والأمــم المتحــدة ككــل في مجــال إبــداء لمــص
علـى الوقـوع في أزمـة،     إلا أنـه نظـام يوشـك        .منهجية وبإنـصاف لانتـهاكات حقـوق الإنـسان    

  .)٢(زيارات التحقيق في مسائل الإعدام خارج نطاق القضاءب فيما يتعلق  تقديرعلى أقل
 

 نظام يوشك على الوقوع في أزمة  :  المطلوبةالزيارات  - ألف 
 والأراضـي الفلـسطينية      بلـداً  ٢٢طلبـت زيـارة     كنـت قـد     ،  ٢٠٠٦أغسطس  / آب حتى - ٤ 

سـوى ثلاثـة    للزيـارة   الاثـنين والعـشرين، لم يـشرع في التخطـيط            ومن بـين هـذه البلـدان          .المحتلة
ــدان ــان  هــي بل ــيرو وغواتيمــالا ولبن ــارة  ومــن المقــرر    .ب أغــسطس /غواتيمــالا في آبإجــراء زي

__________ 
وقائمـة بـالأنواع المحـددة مـن انتـهاكات الحـق في الحيـاة الـتي                 يمكن الاطلاع على عـرض عـام لاختـصاصاتي،           )١( 

الفقـرات   اتخذت إجراءات بشأا، ووصف للإطار القانوني وأسـاليب العمـل المـستخدمة في تنفيـذ الولايـة في        
  .E/CN.4/2005/7 من الوثيقة ١٢-٥

 غــير تلـك الــتي تقـوم ــا    للإشـارة إلى حــالات الإعـدام  “ الإعـدام خــارج نطـاق القــضاء  ”سـتخدم مــصطلح  ا )٢( 
  .“التعسفي الإعدام ”و“ الإعدام بإجراءات موجزة”الدولة وفقا للقانون، وهو بالتالي يشمل حالات  
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أمـا الـسلطة       .ت زيارة بيرو لأسباب تقنيةت زيارة لبنان لأسباب أمنية وأُجلِِّّ، بينما أُجل٢٠٠٦ِِّّ
 . دعوةالالفلسطينية فقد وجهت 

وتراوحت ردود البلدان التسعة عشر المتبقية ما بين الصمت المطلق، والإقرار الرسمـي،               - ٥ 
 في إطــاروفي ضــوء التعهــدات المقدمــة  . )٣(متابعــة مجديــة كــن دون والقبــول مــن حيــث المبــدأ ل 

أن ثمانيـة أعـضاء      الانتخابات الأخيرة لس حقوق الإنسان، يجدر الذكر على وجه الخـصوص            
الاتحـــاد الروســـي، وإندونيـــسيا، وباكـــستان،   :في الـــس لم توجـــه الـــدعوات المطلوبـــة وهـــي

ــبين، والمملك ــ   ــصين، والفل ــنغلاديش، وال ــد وب ــسعودية، والهن ــة ال ، وفي بعــض الحــالات    .ة العربي
، ووجهـت دولـة أخـرى     .لأول مرة منذ حوالي ست سـنوات      الدعوة قد قُدمت     طلباتكانت  

لكنـها تقاعـست مــرارا   ،  للإجـراءات الخاصــة “دعـوة دائمـة  ” ، جمهوريـة إيـران الإســلامية  هـي 
ومراسـلات واسـعة    ديـدة   عرغـم اجتماعـات      وتكرارا عن الـرد علـى طلبـات تحديـد التـواريخ،             

وأوزبكـستان، وأوغنـدا،     إسـرائيل،   : هـي فقـة   البلدان المتبقية التي لـديها طلبـات معلّ       أما    . النطاق
نــام، وكينيــا،   وفييــت   وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية، والــسلفادور،      وتايلنــد، وتوغــو،  

 .عالجة هذه الحالة المستعصية للغايةويوصى أدناه بأن تتخذ الجمعية العامة إجراءات لم    .نيبال و
في لبنــان وإســرائيل والأراضــي الفلـسطينية المحتلــة ظلــت مــن الــشواغل  كمـا أن الأزمــة   - ٦

. ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٦قطــاع غــزة وإســرائيل في  زيــارة إلى ب  القيــاموقــد طُلــب  .الكــبرى
وفي     . تـرد علـى الطلـب       لكـن إسـرائيل لم     ،٢٠٠٦  يوليه  / تموز ٣فوافقت السلطة الفلسطينية في     

فوجهـت الحكومـة اللبنانيـة دعـوة         . قُدم طلب آخـر إلى لبنـان وإسـرائيل   ٢٠٠٦يوليه / تموز١٩
، ٢٠٠٦أغـسطس  /آب  ٢وفي   .  لكـن لم يـرد أي رد مـن إسـرائيل    ،٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ٢٨في 

لايـات  مـن المكلفـين بو  وبعد التشاور مع رئيس مجلس حقوق الإنـسان قمـت إلى جانـب ثلاثـة            
ــان بالإيجــاب في   بتقــديم طلــب مــشترك رد   ــه لبن ؛ لكــن إســرائيل  ٢٠٠٦أغــسطس / آب٣علي

أغـسطس بـسبب   / آب٧بـيروت تبـدأ في     وأُجلت لاحقا بعثة مشتركة إلى         . ترد على الطلب   لم
الـتي طـرأت ومـدى الاسـتناد      وبالنظر إلى نطاق وفيات المـدنين     . تدهور الحالة الأمنية في المنطقة    

تقيـيم شـامل      إجـراء    فإنالقواعد ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني،          إلى  
  . أمر لا غنى عنهومنهجي للادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء

 
 

__________ 
   .١٧، الفقرة  E/CN.4/2006/53 ترد التفاصيل الدقيقة في الوثيقة  )٣( 
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 معلومات مستكملة عن الزيارات التي أجريت - باء 
 نيجيريا - ١ 

 ٧ -  واجتمعت ببعض كبار مـسؤولي      ٢٠٠٥يوليه  /وز تم -يونيه  / نيجيريا في حزيران   زرت 
حكام الولايات، وممثلـي اتمـع المـدني والعديـد مـن الأشـخاص              الحكومة الاتحادية، وثلاثة من     

فيما يتعلق بحالات الإعدام خـارج نطـاق         وخلُص تقريري إلى أن ثمة مشاكل خطيرة          .الآخرين
ودعــا إلى إجــراء    .الأهليــةلــدفاع ا  تقــوم بــه الــشرطة وقــوات الأمــن وجماعــات      ممــاالقــضاء 

ومنـذ زيـارتي، لم يـرد أي رد          .)٤(إصلاحات كبرى تمس العديـد مـن هيئـات اتمـع النـيجيري            
إلا أنه أجري عدد مـن الإصـلاحات المـشجعة عقـب صـدور          .من الحكومة على تقريري رسمي 

 قبـل عـت مباشـرة     الـتي وق   “٦أبـو   ”الـسعيد الـتي أنـشئت عقـب حادثـة القتـل              نتائج لجنة الحظ    
التقارير أن هذه الإصلاحات تشمل إنشاء لجنة رئاسـية معنيـة بإصـلاح الـشرطة             وتفيد    .زيارتي

 ودفـع   )٥( والبـصمات  بـالتحقيق العـدلي    المتعلقـة    ةنيجيري ـاللـشرطة   افي نيجيريا، وتنشيط قـدرات      
راد الـشرطة   ومقاضـاة أف ـ  )٦(“قضية أبو ”تعويض لضحايا حادثة القتل التي ارتكبتها الشرطة في         

 . المسؤولين عن أعمال القتل 
 عـام مفـاده أن  غير أن الحالة العامة تـدهورت في بعـض الجوانـب الهامـة وهنـاك تـصور                    - ٨  

عـادة  إصـامتا بـشكل ملفـت للنظـر عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان منـذ           اتمع الـدولي ظـل      ”
وتر في منطقـة ديلتـا النيجـر،        الت ـ وتأكدت ضـرورة اتخـاذ إجـراءات بتزايـد          . )٧(“ة المدني ةموالحك
همــت حركــة تحريــر ديلتــا النيجــر، ات الأهلــي هــي في ذلــك ظهــور جماعــة جديــدة للــدفاع   بمــا

جمـات ضـد القـوات الحكوميـة، وتخريـب منـشآت الـنفط،         أعمـال الخطـف وشـن اله       بارتكاب  
ــستقبل    ــنفط في الم ــدفق ال ــل ت ــد بتعطي ــبر  .)٨(والتهدي ــا يعت ــازع     وبينم ــسي للتن ــسبب الرئي ــو ال ه

  تظـل  المسائل التي أُبـرزت في تقريـري  فإنالسيطرة على الموارد المعدنية والإيرادات الآتية منها،        

__________ 
  .  E/CN.4/2006/53/Add.4 انظر  )٤( 
كواما مـــــن مؤســـــسة كلـــــين متاحـــــة علـــــى الوقـــــع  انظـــــر ملاحظـــــات مقدمـــــة مـــــن إينوســـــنت شـــــو  )٥( 

  http://www.cleen.org/launching%20of%20opportunity%20for%20justice.pdf . 
: متاحـــة علـــى الموقـــع“ انغـــاردف” في مجلـــة    ”Apo 6:FG pays N3m to each family“مقالـــة بعنـــوان )٦( 

http://www.vanguardngr.com/articles/2002/nationalx/nr203122005.html. . 
 International Crisis Group,  Africa، صـادرة عـن   ”Nigeria: Want in the Midst of Plenty“مقالـة بعنـوان    )٧( 

Report في Africa Report  No. 113,  19 July 2006, p. 27. . 
 International  Crisis Group, Africa الـصادرة عـن   The Swamps of Insurgency: Nigeria’s Delta Unrest“انظـر   )٨( 

Report No. 115, 3 August 2006. 
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جوهريــة لإرســاء روح الــشفافية والمــساءلة ووضــع حــد للانتــهاكات الــتي ترتكبــها   ذات أهميــة 
 .الشرطة وقوات الأمن

ا علــى وجــه  وثمــة عــدد مــن الخطــوات الــتي ينبغــي للحكومــة النيجيريــة أن تتخــذه          - ٩
  :وهيالاستعجال 

   الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام؛ ىحدإإلغاء السلب المسلح ك  )أ(  
 الذي يمنح الشرطة حاليا قدرة تكـاد تكـون   ٢٣٧تعديل مرسوم الشرطة رقم      )ب(  

  محدودة على إطلاق النار على المتهمين المزعومين وقتلهم؛  غير 
  شخاص الذين يقتلون سنويا على يد الشرطة؛ وضع سجل وطني لجميع الأ  )ج(  
الإقرار رسميا بعـدم توافـق قـوانين الولايـات الـتي تفـرض عقوبـة الإعـدام علـى                      )د(  
التزامــات نيجيريــا في مجــال حقــوق  ومــع مثــل اللــواط أو الزنــا مــع الدســتور الاتحــادي   جــرائم 

  الإنسان؛ 
 قضى أكثـر مـن خمـس سـنوات           الفوري لعقوبة الإعدام لكل سجين     التخفيف  )هـ(  

  .)٩(ظروف انتظار الإعدام، وهي ظروف على العموم غير مرضية بشكل فاضح في 
 

 سري لانكا - ٢ 
 حالة حقوق الإنسان - ١ 

، ٢٠٠٥ ديـسمبر /كـانون الأول   - نـوفمبر /قمت بزيارة لـسري لانكـا في تـشرين الثـاني           - ١٠
دني وممــثلين عــن نمــور تحريــر تاميــل  والتقيــت مــع مــسؤولين حكــوميين وأعــضاء مــن اتمــع الم ــ  

ت بـدأ فقد  . )١١(والصراع الدائر في سري لانكا معقد غير أنه يمكن إيجاز ملامحه العامة           . )١٠(إيلام
 نمور تحرير تاميل إيلام يحاربون الحكومـة في أواخـر الـسبعينات ـدف إنـشاء دولـة تاميـل                     حركة

اتفاق وقـف  الحركة ، وقعت الحكومة و٢٠٠٢فبراير  /وفي شباط . إيلام في شمال الجزيرة وشرقها    
 انــشق قائــد المقاطعــة ٢٠٠٤مــارس عــام /وفي آذار. إطــلاق النــار بوســاطة مــن حكومــة النــرويج

 آخـذا معـه في البدايـة        الحركـة نمور تحرير تاميل إيلام، العقيـد كارونـا، عـن قيـادة             ركة  الشرقية لح 
ذلـك الحـين علـى قتـل كـثير مـن            منذ  “ مجموعة كارونا ”وأقدمت   .ربما ربع كوادر هذه الحركة    

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النـار لـضغط غـير مـسبوق بـسبب               .كوادر حركة النمور ومؤيديهم   
__________ 

 . .Presidential Commission Laments State of Prisons”, This Day,   22 June 2006“انظر )٩( 
 .E/CN.4/2006/53/Add.5انظر  )١٠( 
 .٢٣-٧، الفقرات E/CN.4/2006/53/Add.5ورد تحليل أكثر عمقا في الوثيقة  )١١( 
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  وبعـد ذلـك بثلاثـة أسـابيع حـذرت          . نت على القـوات الحكوميـة خـلال زيـارتي         الهجمات التي ش
  والأحـداث الـتي وقعـت فيمـا        ،“ةانـدلاع حـرب وشـيك     احتمـال   ”بعثة الرصد لسري لانكا من      

يحتج بأن احترام حقـوق الإنـسان         ما كثيرا مثل هذه،    فتراتوفي  . )١٢(بعد إنما تعزز هذا التصور    
غـير أن اسـتنتاجاتي تـدل علـى أن كـثيرا مـن         .  حلـول سياسـية أو عـسكرية       بـزوغ يجب أن ينتظر    

أعمال القتل التي تحدث في سري لانكا تتسم على الوجه الأدق بأا انتهاكات لحقـوق الإنـسان          
 .الأفضل معالجتها عن طريق إعمال حقوق الإنسان ورصدهاومن 
بـل   ،“محاصرين وسـط تبـادل الـنيران   ”ولا يقتصر أمر هذا الصراع على كون المدنيين  - ١١

يشمل الاستهداف المقـصود للمقـاتلين والمـدنيين علـى حـد سـواء، وقـد زادت الهجمـات علـى                
تـل كـل سـنة إلا عـدد قليـل نـسبيا مـن        ولم يكـن يق  . هؤلاء معا زيـادة حـادة منـذ زيـارتي للبلـد           

 إلى ٢٠٠٢الناس عندما كان الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار قويا إلى حد ما في الفتـرة مـن               
ــسطس /وفي آب. ٢٠٠٥ ــع بعـــض    ٢٠٠٦أغـ ــذهلا وتتوقـ ــا مـ ــل ارتفاعـ ــدل القتـ ــع معـ ، ارتفـ

  إذا اســتمرت٢٠٠٦ شــخص علــى الأقــل في عــام ١ ٢٠٠التقــديرات أن يبلــغ عــدد الــضحايا 
 وقـوع حـرب شـاملة حـتى الآن، فـإن المنظـور التـاريخي                أمكـن تجنـب   ولـئن   . الاتجاهات الحاليـة  

ــة واضــحة لمزيــد مــن التــصعيد    ــر /وحــتى شــباط  .يكــشف عــن إمكاني ، بلــغ عــدد  ٢٠٠٢فبراي
وإذا مـا تكـرر مـا حـدث         .  شـخص  ٦٠ ٠٠٠الصراع زهاء    من جراء    الوفيات في سري لانكا   

ا حقـا، لا سـيما وأن أعمـال العنـف الحاليـة لا يمكـن أن                 في الماضي فسيكون ذلـك أمـرا مأسـوي        
 . ة في المستقبليتمهد السبيل لتسوية سياس

نمور هو في اية المطـاف صـراع مـن أجـل الـشرعية              الحركة  والصراع بين الحكومة و    - ١٢
 الحقـائق علـى أرض   كييـف وليس لهذا الصراع حل عـسكري ومجـرد ت  . وليس من أجل الأرض  

ويتوقـف  . لى تغيير جوهري في موقـف أي مـن الطـرفين في مفاوضـات مقبلـة               الواقع لن يؤدي إ   
نمور في الحكم الذاتي أو الاستقلال في إقناع اتمعين المحلي والدولي بـأن             التحقيق آمال حركة    

الحركـة يـشهد علـى أـا        سـجل   غـير أن    . ذلك سيكون أفضل حل من منطلق حقوق الإنـسان        
دنيين عــن ممارســة حريتــهم في التعــبير والتنقــل وتكــوين   تتخــذ أعمــال القتــل وســيلة لــردع الم ــ 
  مراقـب خـارجي    ليس بوسع أي  وفي الحالة الراهنة،     .)١٣(جمعيات والمشاركة في الشؤون العامة    

__________ 
 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٩بعثة الرصد لسري لانكا، نشرة صحفية مؤرخة  )١٢( 
ال، الم ـفبعضهم أفراد عاديون رفضوا إعطـاء  . يمكن تصنيف هؤلاء المدنيين إجمالا في فئتين تستحقان معا الحماية        )١٣( 

جـدوا في   بكـل بـساطة و  في التعبير عن آرائهم، أو نوعا ما   ةصراحة كبير  أطفالهم أو أبدوا     تجنيدعلى  واعترضوا  
هدف مدنيون آخـرون بـسبب عـضويتهم في أحـزاب سياسـية             واست. المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب      

ويظهـر أن القيـام بأعمـال القتـل هـذه يـراد منـه             .تأييـدهم لهـذه الأحـزاب     بسبب  تعارضها حركة نمور تاميل أو      
، E/CN.4/2006/53/Add.5انظــر . تاميــلاللــشعب “ دالممثــل الوحيــ”بوصــفها لحركــة ل الــدور المزعــوم تكــريس

 .٢٣-٢١ ، و١٣-١١الفقرات 
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تاميــل برمتــه، ناهيــك عــن أن تحكــم الطــائفتين النمــور مجتمــع ال حركــة كــم في أن تحأن يرغــب
 .)١٤(السنهالية والمسلمة

منظمـة إرهابيـة   ك للحركـة ينبغي أن تفسر الحظـر الواسـع النطـاق         على أن الحكومة لا      - ١٣
ثقـة كـبيرة في قـدرا    إبداء فلا سلوكها السابق ولا الحالي يبرر . )١٥(على أنه تأييد لسجلها هي    

 تقريبـا أي أحكـام     صدروإا لفـضيحة مـستمرة فعـلا ألا ت ـ        . على احترام حقوق جميع المواطنين    
، ويــشك كــثير مــن التاميــل أن ســيادة )١٦( قتــل تــاميليينإدانــة ضــد مــسؤولين حكــوميين بتهمــة

 .القانون ستحمي أرواحهم
 الحكومـة  أن تـدلل تأييـد اتمـع الـدولي       ب جـديرة وسيتطلب إيجاد تسوية لهـذا الـصراع         - ١٤
وجـود  وهـذا الأمـر يتعـزز بمفهـوم         .  احترام حقيقي لحقـوق الإنـسان      الاثنتان على ركة أو   الح أو
 . أقرته الجمعية العامة، وهو مفهوم )١٧(“مسؤولية عن الحماية”
 يتـسم بـه الحـصول علـى مـشروعية قائمـة             ليستا غافلتين تمامـا عمـا     ركة  والحالحكومة  و - ١٥

والواقـع أن لخطـاب حقـوق    . على احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أهميـة اسـتراتيجية     
، سـواء  يـل وكـثير مـن التام  . اهالإنسان أهمية محورية بالنسبة لفهم الطرفين لجذور الـصراع ومجـر        

 ١٩٨٣يوليـه  / مؤيدين لحركة نمور تاميل أم لا، ينظرون إلى المذابح الـتي وقعـت في تمـوز           اأكانو
 . التاميليةالقومية الحركة لعسكرةعلى أا سبب مشروع 

ول علــى الــشرعية الدوليــة فــيمكن  وعنــدما يــسعى الأطــراف في صــراع مــا إلى الحــص   - ١٦
 ـــ أن ــوق الإنــ ــرم حقـــ ــداءات  تحتـــ ــى الاعتـــ ــستر علـــ ــدائر في   . سان أو تتـــ ــصراع الـــ ــا الـــ أمـــ
وقد أبدى الطرفـان الرئيـسيان معـا قـدرا     . فيتضمن جوانب من الاستراتيجيتين معا     لانكا ريس

هـا أقـل انتـشارا ووحـشية        اكانت انتهاكات حقوق الإنسان الـتي ارتكب      بحيث  من ضبط النفس    

__________ 
ولـذا فـإن   . لن يؤيد اتمع الدولي أبدا حلا ينطوي بحكم الواقع على تطهير عرقي أو قمـع حقـوق الأقليـات             )١٤( 

 .لصدد في هذا اليس لها أثر يذكرل يحركة نمور تاميل في صفوف التام امستويات التأييد التي تحظى 
إيـلام في قائمـة المنظمـات الإرهابيـة شـدد أيـضا علـى أنـه          عندما أدرج الاتحاد الأوروبي حركة نمور تحرير تاميل     )١٥( 

، ولاحظ الاتحاد بقلق ازديـاد عـدد التقـارير    “ركة ليست وحدها السبب في تأجج أعمال العنفالح”يدرك أن  
ري لانكـا بقـوة علـى وضـع حـد لأعمـال       سـلطات س ـ ” وحـثّ  .“ضاء الق ـ نطـاق عن أعمال القتل خـارج عـن      

التحقيق في جميع حالات العنف التي لم تسفر حتى الآن ”، وعلى “العنف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
مجلس الاتحاد الأوروبي، البيان الذي أصدرته الرئاسة نيابـة عـن           .  (“عن اعتقال أو إدانة، وعرضها على القضاء      

مــايو / أيــار٣١إيــلام في قائمــة المنظمــات الإرهابيــة،   دراج حركــة نمــور تحريــر تاميــل الاتحــاد الأوروبي بــشأن إ
٢٠٠٦.( 

 )١٦( أن يتـــــذكروا إلا حالـــــة واحـــــدة مـــــن هـــــذا القبيـــــل لم يـــــستطع معظـــــم محـــــاوري ) انظـــــر . )كريـــــشانتي
E/CN.4/2006/53/Add.5 ٦١-٥٠، الفقرات. 

 .١٣٩ و ١٣٨، الفقرتان ٦٠/١قرار الجمعية العامة  )١٧( 
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جانــب آخـر، ينتـهك الطرفـان أيــضا    ومـن  .  حـديثا انـدلعت ممـا شـهدته بعـض الـصراعات الــتي     
حقـــوق الإنـــسان والقـــانون الإنـــساني مـــع محاولـــة تجنـــب فقـــدان الـــشرعية وذلـــك بارتكـــاب  

وفي سـري لانكـا لا يعلـن أحـد           . إلى أقـصى حـد     الإنكـار إمكانيـة   الانتهاكات علـى نحـو يتـيح        
 والواقـع أن .  إلى مـستوى معركـة ضـارية   يرقـى  أي عمـل مـن أعمـال العنـف لا     نمـسؤوليته ع ـ 

 لتقـويض الجهـود      كلها وسائل  وتخريب آليات المساءلة والتعتيم الإعلامي     )١٨( الوكلاء استخدام
الــتي يبــذلها مراقبــون يتحلــون بالموضــوعية للتوصــل إلى اســتنتاجات قاطعــة بخــصوص الجهــة         

ويجب قطع الطريـق أمـام إمكانيـة اسـتخدام اسـتراتيجية الإنكـار             .المسؤولة عن اعتداءات معينة   
ركة علـى التمـاس الـشرعية       الححترام حقوق الإنسان، وذلك دف حث الحكومة و       للتظاهر با 

 .عن طريق احترام حقوق الإنسان
 مــن أجــل الحــصول علــى الــشرعية، بمــا في الكفــاحونظــرا علــى وجــه التحديــد إلى أن  - ١٧

، فـإن اتمـع الـدولي في وضـع           لهـذا الـصراع    ذلك الشرعية الدولية، يتسم بأهميـة أساسـية جـدا         
.  في ايـة المطـاف     تهثم تسوي إيجاد حل لهذا الصراع      تحسين فرص ريد يؤهله تماما للمساهمة في      ف

هويــة  ولــذا فهنــاك حاجــة ماســة إلى رصــد دولي لحقــوق الإنــسان يــؤدي قطعــا إلى تحديــد           
وسيتيح الرصد الفعال فرصة حقيقية لإيجاد احتـرام حقيقـي ولـيس            . المسوؤلين عن الانتهاكات  

وهذا الاحترام القيم في حـد ذاتـه سـيؤدي بـدوره أيـضا إلى يئـة بيئـة                   . نسانصوريا لحقوق الإ  
تتمكن طوائف البلد في ظلها من أن تتطلع إلى مستقبل لا تخـشى فيـه مـن الـسلام كمـا تخـشى              

 .الحربمن 
 الحاجة الماسة إلى رصد دولي لحقوق الإنسان - ٢ 

قريبــا حــول ضــرورة زيــادة عنــدما زرت ســري لانكــا كــان هنــاك توافــق آراء شــامل ت - ١٨
فعالية رصد حقوق الإنسان، غير أنه كان هناك خلاف كبير بشأن الآلية المناسبة لتحقيـق هـذا     

__________ 
بــين القــوات الحكوميــة ) علــى الأقــل( في تقريــري أن هنــاك قــرائن قويــة علــى قيــام تعــاون غــير رسمــي  لاحظــت )١٨( 

ونسبت حركة نمور تاميل عـددا مـن        . )٤٩ ، و ١٩-١٤، الفقرات   E/CN.4/2006/53/Add.5(ومجموعة كارونا   
هم قـد تلقـى تـدريبا علـى     أعمال القتل إلى جماعات هامشية أو مدنيين تـامليين عرضـيين، يمكـن أن يكـون بعـض             

وهنـاك إشـارة إيجابيـة صـغيرة ولكنـها          . )٢٠، الفقـرة    E/CN.4/2006/53/Add.5(. الدفاع المدني على يـد الحركـة      
تنـدد حركـة نمـور    ”: تستحق الذكر فيما يتعلق بالمساءلة، وتتمثـل في تنديـد الحركـة بقـوة جـوم وقـع مـؤخرا         

فالاسـتهداف المباشـر للمـدنيين، كمـا حـدث في           . لركـاب المـدنيين   إيلام ـذا الهجـوم علـى حافلـة ا          تحرير تاميل 
أمانـة  . “ الذي وقع في كيبيتيغـويلا، أمـر لا يمكـن تبريـره في أي ظـرف مـن الظـروف                    “كليمور”الهجوم بألغام   

ومـع أن هـذا   . ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ١٥السلام في حركة نمور تحرير إيـلام تاميـل، نـشرة صـحفية صـادرة في          
ضح مسؤولية أي طرف، إلا أنه يـدل علـى تطـور مهـم في قبـول الحركـة بمـسؤوليتها الأخلاقيـة في         التنديد لا يو 

ديسمبر مع السيد تاميلشيلفان، رئـيس الجنـاح        / في كانون الأول   فعندما تحدثت . ينيالتنديد بالهجمات على المدن   
 باعتبارهـا  الحركـة فق مع دور  لا تتواعلى أساس أا، رفض رفضا باتا التنديد جمات معينة     للحركةالسياسي  

 ).٤٨، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.5( )حركة شعبية
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وكان من المتفق عليه عموما أنه لا يمكن لأي آليـة محليـة التـصدي بفعاليـة لأعمـال         . )١٩(الهدف
تحـاورين مـن اتمـع      ويـرى معظـم الم    . القتل الناجمة عن الصراع، ولا يزال الأمر كذلك اليـوم         

المدني أن بعثة رصد تابعة للأمـم المتحـدة سـتكون أنجـع آليـة في هـذا الـصدد، بـالنظر إلى خـبرة                         
الأمم المتحدة الراسـخة في مجـال رصـد حقـوق الإنـسان وانعـدام المـشاركة الـسياسية في عمليـة            

ل عـن   وعلى النقيض من ذلك، أعرب مـسؤولون حكوميـون وممثلـو حركـة نمـور تامي ـ               . السلام
تفضيلهم المشترك لتعزيز بعثة الرصد لـسري لانكـا، وهـي الهيئـة المنـشـأة بموجـب اتفـاق وقـف                     
إطلاق النار دف رصد التقيد بوقف إطلاق النار، بـدل اسـتحداث آليـة رصـد إضـافية تركـز                    

 .على التقيد بحقوق الإنسان
لهـا تـوفير رصـد      وكان استنتاجي آنذاك هو أنـه يمكـن تعزيـز بعثـة الرصـد بطـرق تتـيح                    - ١٩

 مؤسـسية علـى   ةقـدر مـن  هذه البعثة تبين لاحقا ما تتحلى به     و. )٢٠(فعال نسبيا لحقوق الإنسان   
وعلى إثر زيارتي لسري لانكـا، اتخـذت حكومـة    . الاضطلاع ذا الدور إلى حد ما على الأقل   

ة في  النرويج وبعثة الرصد إجراءات مختلفة مثلـت محاولـة حقيقيـة للاضـطلاع بـدور أكثـر فعالي ـ                 
، عين اللـواء أولـف هنريكـسون        ٢٠٠٦مارس  /وفي آذار . التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان   

، مما قلل تـضارب مـصالح النـرويج بـين تـوفير المـساءلة عـن                 سا لبعثة الرصد  وهو من السويد رئي   
، بـدأت البعثـة تبـدي قــدرا    ٢٠٠٦أبريـل  /وفي نيـسان . الانتـهاكات ودفـع عمليـة الـسلام قـدما     

قتـل للمـدنيين خـارج    ” إزاء العنـف الموجـه ضـد المـدنيين مـشيرة لأول مـرة إلى       أكبر من القلـق   
 بعثـة   إصراروتجدر الإشادة حقا بالقدرة الإبداعية لحكومة النرويج وزيادة         . )٢١(“القضاءطاق  ن

 حقوق الإنسان، غير أن عدم كفاية هـذه البعثـة لتلبيـة الحاجـة إلى رصـد                  في الدفاع عن  الرصد  
ثلـى  ولم تكن بعثـة الرصـد قـط آليـة م          . ي لانكا أمر بات واضحا للعيان     حقوق الإنسان في سر   

خيـار  “ ثـاني أفـضل   ك”فرصة اسـتخدامها    ربما تتلاشى حتى    لرصد حقوق الإنسان، لكن اليوم      
 .في هذا الصدد

في أــا موجــودة تحــت رحمــة    بعثــة الرصــد   يتمثــل الــسبب الرئيــسي لعــدم كفايــة     و - ٢٠
. لا يـزال سـاري المفعـول      اتفـاق وقـف إطـلاق النـار         يـر، كـان     فعند إعداد هـذا التقر    . الأطراف

مــن جانــب واحــد في اتفــاق وقــف إطــلاق النــار  أن تنــهيا الحركــة أنــه بوســع الحكومــة أو  إلا
أم لا،  اتفاق وقف إطلاق النـار      وسواء ألغي   . )٢٢(بعثة الرصد وقت، وبذلك تسحب ولاية      أي

__________ 
 .٤٧-٣٨، الفقرات E/CN.4/2006/53/Add.5انظر  )١٩( 
 .٧٢، الفقرة E/CN.4/2006/53/Add.5أوصيت بعدد من الإصلاحات الخاصة، انظر  )٢٠( 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٩بعثة الرصد لسري لانكا، نشرة صحفية مؤرخة  )٢١( 
 .٤-٤المادة اتفاق وقف إطلاق النار،  )٢٢( 



A/61/311
 

12 06-48799 
 

إلى حـد  ضـعفت البعثـة   وقـد أُ . لخطـر كـثيراً  على القيام بالرصد معرضـة ل بعثة الرصد فإن قدرة  
المتمثل في الإصرار على سحب المـراقبين مـن مـواطني الـدول الأعـضاء              الحركة  نتيجة قرار   كبير  

 . البعثة بنسبة الثلثينعدد أفرادمما خفض من  في الاتحاد الأوروبي،
مــن منظــور حقــوق الإنــسان، مــن الواضــح أن هــدف  ”وقــد ذكــرت في تقريــري أنــه  - ٢١
. حقـوق الإنـسان غـير كـاف في حـد ذاتـه في المـدى المتوسـط        بعثـة الرصـد في مجـال        عزيز دور   ت

 بعـد ولأسباب عملية، يبدو أنه أفضل تدبير مؤقت، إلا أنه ستكون هنـاك حاجـة لعمـل الكـثير                
حقيقي تمامـاً، فـإن دور       ذلك احتمال    وإذا فشل وقف إطلاق النار، ويبدو الآن أن       . فترة قريبة 

 موضع تساؤل وستكون هنـاك حاجـة ماسـة وعاجلـة لإنـشاء فريـق دولي كامـل         البعثة سيصبح 
وثمـة حاجـة ماسـة اليـوم إلى إنـشاء بعثـة       . وقد حان الأوان لـذلك   . )٢٣(“لرصد حقوق الإنسان  

 .دولية لرصد حقوق الإنسان لسري لانكا
لــذلك، فمــن الملائــم إعــادة ذكــر بعــض شــروط الرصــد الفعــال في حالــة ســري لانكــا  - ٢٢
 :صة اليومالخا

يجب أن تعلن تفاصيل الحـوادث المزعومـة، ونتـائج التحقيـق، وأسـاس تقريـر مـسؤولية                   • 
 ).المعلومات من أجل حماية بعض الأفرادعدلت صيغة حتى لو (بعثة الرصد 

مايــة الــشهود مــن التهديــد  لحولويــةتعطــي الأيجــب أن تــصمم عمليــة التحقيــق بحيــث   • 
 .وأعمال العنف

ــاً، مــا دام ــ  يجــب ألا تكــون  •  ــة الرصــد محــدودة جغرافي ــة بعث  انتــهاكات حقــوق تولاي
 .ري في أرجاء البلدالمرتبطة بالصراع تجالإنسان 

انتـهاك  إنكـار   بما أن أحد الأهداف الرئيسية لعملية الرصد يتمثل في الحد مـن إمكانيـة                • 
يجــب أن تتمتــع بعثــة الرصــد بمــستوى عــال مــن القــدرة علــى إجــراء  حقــوق الإنــسان،

وهذا يقتضي، في جملة أمور، أشخاصاً مـدربين علـى   . يةعدلحقيقات والتحقيقات ال الت
 .ين للغتين السنهالا والتاميليأعمال الشرطة، وأشخاصاً مدربين طبياً، ومترجمين شفو

وثمــة دلالتــان علــى هــذا . ن أي عمليــة ســلميةعــيجــب أن تكــون بعثــة الرصــد مــستقلة  • 
 :هما رـالأم

دعى بعثــة الرصــد  أم لا، يجــب ألا تــســارياف إطــلاق النــار اتفــاق وقــظــل ســواء  -  
إذ يجب الحفاظ علـى التمييـز بـين         . اتفاق وقف إطلاق النار   للتحقيق في انتهاكات    

__________ 
 )٢٣( E/CN.4/2006/53/Add.5 ٤٧ ، الفقرة. 
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انتهاكات حقوق الإنسان والقـانون الـدولي مـن ناحيـة، وانتـهاكات اتفـاق وقـف                  
 .إطلاق النار من الناحية الأخرى

 .هيئة محايدةة أمام مسؤولبعثة الرصد كون يجب أن ت -  
وبــشكل خــاص يجــب أن يعتمــد تــصميم . ألا تعتــبر هــذه القائمــة شــاملة تمامــاوينبغــي  - ٢٣
ويتمثــل الهــدف مــن هــذه .  علــى الــدروس المــستفادة مــن المبــادرات الــسابقة ،بعثــة للرصــد أيــة

 سري لانكـا  خاصـة ب ـ  المحددة لإجراء عملية رصد فعالـة       شروط  القائمة ببساطة في إبراز بعض ال     
وسـتكون الأمـم المتحـدة في    . في ضوء ديناميات ومنطق انتهاك حقـوق الإنـسان في ذلـك البلـد         

 .تحقق هذه الشروطوضع أفضل لإنشاء بعثة 
 

 فهم هيئات الرقابة المستقلة - ٣ 
مقاضاة أو حتى تأديـب     الذي كاد يكون تاما في      تقريري فشل الحكومة    انتقد  في حين    - ٢٤

أثنيــت علــى فقــد ، ءعمليــات الإعــدام خــارج إطــار القــضاتكبــون أفــراد قــوات الأمــن الــذين ير
ــة الالحكومــة لاتخاذهــا خطــوة هامــة تجــاه المــساءلة بــان كفــل الدســتور اســتقلالية هيئــات      رقاب

أن ب ـإلا أني ذكـرت     . رئيسية، بما فيها اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان ولجنـة الـشرطة الوطنيـة              ال
وجـب الدسـتور لإصـلاح قـوة الـشرطة قـد طعـن فيهـا                سلطة لجنة الـشرطة الوطنيـة الممنوحـة بم        

الأخـرى  سياسية  هات ال ـ الجالمفتش العام للشرطة وأن اللجنة حصلت على دعم قليل نسبيا من            
ــوذ    ــر النف ــين دوائ ــسة ب ــه إوقلــت . في هــذه المناف ــدني    ”ن في حــين أن معظــم أعــضاء اتمــع الم

ــد     ــون انطباعــات جي ــيهم كــانوا يحمل ــذين تحــدثت إل ــة ال ــشرطة   والحكوم ــة ال ة عــن جهــود لجن
أن تقع اللجنـة     في الصراع لعزل الشرطة عن السياسة،        ،كان بعضهم يخشى أيضا   فقد  الوطنية،  

 ومنذ زيارتي، فقد وقع كل مـن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان               .)٢٤(“اضحية للسياسة نفسه  
 .ولجنة الشرطة الوطنية ضحية للسياسة

لحكومـة أن تكـون مـستقلة       في ا تنفيـذي   الفـرع   ال إن مفهوم هيئة مصممة لمراقبة سلوك      - ٢٥
آلية التعيينات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنـة الـشرطة           وقد صممت   . عن ذلك الفرع  

أحكامـه،  بموجـب   ف. الوطنية الواردة في التعديل السابع عشر للدستور لكفالة هذه الاستقلالية         
ات سياسـية مختلفـة، تـشمل الأحـزاب في          ه ـالـسماح لج  الأولى،  . توجد مرحلتان مـن التعيينـات     
ويختــار الــس الدســتوري بــدوره أعــضاء   .  الــس الدســتوريفيالمعارضــة، باختيــار أعــضاء  

 .مختلف الهيئات، بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الشرطة الوطنية

__________ 
 .٦٤المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤( 
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 حـول  ٢٠٠٥مـارس   /في آذار منذ أن نشأ خلاف     الس الدستوري   وقد توقف عمل     - ٢٦
وعنــدما انتــهت فتــرة ولايــة مفوضــي اللجنــة الوطنيــة . مــن يتمتــع بــسلطة اختيــار أحــد أعــضائه

ــة في تــشرين الثــاني   أبريــل /نيــسان وفي ٢٠٠٥نــوفمبر /لحقــوق الإنــسان ولجنــة الــشرطة الوطني
وفيما بعد، قام الرئيس باختيـار وتعـيين      . ، على التوالي، أصبحت هاتان الهيئتان لاغيتين      ٢٠٠٦

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان ولجنـة الـشرطة الوطنيـة، متحاشـيا الإجـراء المحـدد في                   أعضاء في 
 .التعديل السابع عشر

الــس الدســتوري واجباتــه رغــم الفــشل في تنفيــذ جهــات محليــة كــثيرة أن وقــد رأت  - ٢٧
يجعلــني  أني لــست في موقــع غــير. يتماشــى مــع الإجــراء الدســتوري ، إنمــا تعــيين أحــد أعــضائه 

لا أنــه يبــدو أن مــن الجــوهري التأكيــد علــى تعــارض  إ. ل أن أحــل أزمــة دســتورية محليــة أحــاو
ن ع ـلا توجـد وسـيلة لكفالـة اسـتقلالية هيئـة رقابـة       إذ . )٢٥( الحـالي مـع المعـايير الدوليـة        “الحل”

إن ــــكــذلك، ف. الجهــاز التنفيــذي أســوأ مــن أن يقــوم الجهــاز التنفيــذي بتعــيين أعــضائه مباشــرة
ارة الكوارث وحقوق الإنسان على مستوى رئاسـة الـوزراء، لا يمكـن اعتبـاره،               تعيين وزير لإد  

قــوق مــستقلة لحرغــم بعــض الإنجــازات الواضــحة مــن جانــب الــوزير، أن يكــون بــديلا لرقابــة  
 .نسانالإ
 

 دور المهجر - ٤ 
سـتخدام نفـوذهم   لا في المهجر مسؤولية اسري لانكلمواطني أن على ت في تقريري   لدلّ - ٢٨

، وقـد    ذلـك  والإصرار على  التمويل لتعزيز احترام حقوق الإنسان    قدرم على   ي الهام و  السياس
الـدخول في حـوار   ”ام مـن الـسكان في المهجـر    ه ـعـدد  وأوصى التقرير أنه يجب على الحكومة       

 .)٢٦(“هذا التقريرالتي توصل إليها جدي مع اتمعات المحلية تلك في ضوء الاستنتاجات 
٢٩ -  وفي فتـرة إعـداد     . ع علـى إجـراء حـوار      يشجللت ـت منـذ ذلـك الحـين         خطـوا  لقد اتخذت

التقرير، عملت على ترجمـة تقريـري إلى لغـة التاميـل وآمـل أن تنتـهي الترجمـة إلى لغـة سـينهالا                        
، تحـدثت أمـام اجتمـاع    ٢٠٠٦أغـسطس  /وفي آب .)٢٧(قبل عرض التقرير على الجمعيـة العامـة   

__________ 
مبـادئ  (فيمـا يتعلـق بتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها         انظر مثلا، المبادئ المتعلقـة بمركـز المؤسـسات الوطنيـة             )٢٥( 

مبـادئ المنـع والتقـصي    ؛ و١٩٩٣ديـسمبر  / كانون الأول٢٠رخ المؤ ٤٨/١٣٤، قرار الجمعية العامة  )باريس
قـرار الـس   ، بـإجراءات مـوجزة  الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام    

 .١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٥الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
 )٢٦( E/CN.4/2006/53/Add.5 ٨٩ ، الفقرة. 
 /http://www.extrajudicialexecutions.org/reports: التاميـــــل متاحـــــة علـــــى الموقـــــع   ة إلى لغـــــة ترجمـــــال )٢٧( 

translations/Tamil_E_CN-4_2006_53_Add.pdf. ة إلى لغة سـينهالا، سـتتوفر علـى الموقـع          أن تنتهي الترجم    وما
 . غير رسميةوهي ترجمات. نفسه
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الـذين يعيـشون في المهجـر وقـد أجـني مـدى             من الـسكان    شريحة واسعة   ه  تعام في لندن حضر   
 .الأسئلة والتعليقات التي تلقيتها

 
 ـــ -ا لثثا  عمليــــات الإعــــدام خــــارج  ساءلة عــــن وضــــع الإطــــار القــــانوني للمـ

 ءالقضا إطار
٣٠ -  ضـعت معظـم معـايير حقـوق الإنـسان الدوليـة، بحكـم طبيعتـها، في إطـار واسـع                     لقد و

المؤسـسات المنـشأة علـى الـصعيدين     قـع علـى عـاتق     يلـذلك   . ومفتوح نوعا ما من المصطلحات    
توجيه عملـي   من تقديم   كن  متتمحتوى ومتطلبات المعايير ذات الصلة ل     أن تفسر   الوطني والدولي   

لــذلك . وتتمثــل إحـدى مهـام المقــرر الخـاص في المـساعدة في هــذه العمليـة     . في سـياقات محـددة  
 .سية بعض الضوء على مسائل أسااءلقإلى إهذا التحليل يهدف 

 
 “غير الملزمالقانون ”التطور ودور معايير في نظام حقوق الإنسان الآخذ  - ألف 

عمليــات الإعــدام خــارج طبــق علــى الــدولي المفي ايــة المطــاف، يــستند نظــام القــانون  - ٣١
، وأحكــام  والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان     إلى معـايير القـانون الـدولي العــرفي،   ءإطـار القـضا  
 التطبيـق المباشـر لهـذه المعاهـدات     يتبـاين وفي حين  .دولية المصدقة على نطاق واسعالمعاهدات ال 

قواعـد   سجله من التـصديق، فالحالـة تتمثـل في وجـود تـأثير كـبير تفرضـه        وفقمن بلد إلى آخر  
في تـشكيل وتفـسير    “غـير الملـزم  القـانون   ”عالمية ومعايير   المصدق عليها بصورة     غير   المعاهدات

مـن  قبـل  ت بلـت رسميـا أم لم     وهذا لا يعني أن جميع المعايير ذات الصلة، سواء قُ          .النظام الأساسي 
مـن المهـم    إلا أنـه    مـن الواضـح أن الأمـر لـيس كـذلك،            و. تنسحب على هذا البلد   بلد ما،   قبل  

أبــيض أو أســود إمــا الإقـرار بــأن تــشكيل وتطــور معــايير حقــوق الإنــسان الدوليــة لــيس عمليــة  
 أحـدثت تـأثيرا     قواعد الدنيا الموحدة لمعاملة الـسجناء     فكما أن ال  . واحدذات بعد   عملية  أا   أو

مختلـف  الحـال مـع    كـذلك  رفيعالدولي القانون الكبيرا ومنهجيا قبل أن تصبح جزءا مقبولا من    
ــادئ  ــصادي والاجتمــاعي       مجموعــات المب ــل الــس الاقت ــات الأمــم المتحــدة مث ــتي أقرــا هيئ ال

ي حاليا فيما يتعلق بحـالات      ار تأثيرا هاما على السياق التفسيري الج      والجمعية العامة التي تحدث   
لكـن  القيمـة الإعلانيـة     بمعنى آخر، فإن القفـز مـن        . ءعمليات الإعدام خارج إطار القضا    تشمل  

معيـار عـرفي هـي عمليـة تدريجيـة      قيمـة  علان أو بيان مبادئ أو مبادئ توجيهية إلى        غير الملزم لإ  
هذه هي العملية التي تمنح أهمية للمساعدات الرئيـسية للتفـسير الـتي              ف .وغالباً لا تكون محسوسة   

خـرى  الأؤسـسية   المترتيبـات   التستشهد ا عادة هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة و           
 .أمر تفسير وتطبيق معايير حقوق الإنسانبيعهد إليها التي 
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. ن التقريــر دراســتين إفــراديتينبغيــة توضــيح هــذه العمليــات تقــدم الأقــسام التاليــة م ــو - ٣٢
 تعنى باستخدام القوة القاتلة على يد مسؤولي إنفاذ القـانون، موضـحة كيـف أنـه يمكـن                   ةحدوا

فهـوم بـذل    أمـا الثانيـة فـتعنى بم   . الملزمـة عـد لمبادئ غير ملزمـة أن تـساعد في تحديـد محتـوى القوا          
نـسان إلى مبـدأ أصـبح الآن      لاحـظ تطـوره مـن مبـدأ أعلنتـه محـاكم حقـوق الإ              تالعناية الواجبة و  

 .راسخا في قانون المعاهدات
 

 استخدام القوة القاتلة من قبل موظفي إنفاذ القوانين: دراسة حالة إفرادية -باء  
 ـا إلى الحكومـات      عليهـا في المراسـلات الـتي بعثـت         تمن المسائل التي كـثيرا مـا أكـد         - ٣٣

وقـد سـقت في تقريـري عـن         . نفـاذ القـوانين   من جانب مـسؤولي إ    القاتلة  لقوة  امسألة استخدام   
نيجيريا مثالا صارخا لمـا يحـدث عنـدما لا تنـسجم القواعـد الـتي تحكـم مثـل هـذه المواقـف مـع                           
المبــادئ الأساســية الــتي تتجلــى في المعــايير الدوليــة الأساســية، علــى نحــو مــا ورد بالتفــصيل في     

القواعــد التوجيهيــة  ”تــأذن و. )٢٨(المعــايير الــتي اعتمــدت في الأصــل علــى أســاس غــير ملــزم       
، وهــي قواعــد دائمــة في   )٢٣٧أمــر الــشرطة رقــم    (“ســتخدام الــشرطة للأســلحة الناريــة   لا

أيـة وسـيلة    ” باستخدام الأسـلحة الناريـة إذا مـا تعـذر علـى ضـابط الـشرطة اسـتخدام                    نيجيريا،
هـا   لإلقاء القبض أو القبض مجددا على أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة يعاقـب علي       “أخرى

وتتـسم القواعـد    ). أو أديـن بالفعـل بـذلك      (بالإعدام أو بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سـنوات           
فهي تـشير إلى أن أي شـخص يـسعى إلى         . التي تعد تفصيلا لهذا الحكم بقدر أكبر من التساهل        

وبالتـالي، يمكـن    . الفرار من الحجز القانوني يرتكب بذلك جناية تجيز الحبس لمدة سـبع سـنوات             
طلاق النار ـدف قتـل شـخص متـهم بـسرقة بـضائع ليـست ذات قيمـة تـذكر إذا كـان                        تبرير إ 

الأســلحة ”الوحيــد في القواعــد في أن الــشرط التحديــدي تمثــل يو. متــهما بــالفرار مــن الحجــز
إذا لم توجد أية وسيلة أخرى للقبض على الشخص، وإذا كانـت            إلا  ستعمل   ت لاالنارية ينبغي أ  

 .“قبض عليه لاحقاالظروف لا ترجح إمكانية ال
ــدأ          - ٣٤ ــا عــن مب ــها تتغاضــى تمام ــضرورة، لكن ــدأ ال ــدوين مب ــد إلى ت ــذه القواع ــسعى ه وت

ــدولي في هــذا اــال        ــانون ال ــتلازمين للق ــركنين الم ــذان يــشكلان ال ــدآن الل التناســب، وهمــا المب
بغـرض حمايـة    ”فقـط   القاتـل   المتعمـد و  القـوة   فبـدلا مـن الـسماح باسـتخدام         . سنرى أدنـاه   كما
، تجيز هذه القواعد القتـل العمـد وإن كـان ذلـك لمنـع التكـرار المحتمـل لجـرائم سـرقة                       “رواحالأ

 وهـو جريمـة يعاقـب عليهـا         ،وكانت عواقب ذلك وخيمة فيما يتـصل بالـسطو المـسلح          . صغيرة
 من اللـصوص المـسلحين مـن        ٢ ٤٠٢ واستنادا إلى إحصاءات رسمية، قُتل       .في نيجيريا الإعدام  ب

__________ 
 .٤٧-٤٣ و ١٨، الفقرات E/CN.4/2006/53/Add.4انظر  )٢٨( 
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 واحـد مقابـل كـل سـت     “لـص مـسلح  ”، قُتـل  ٢٠٠٤في عام . (٢٠٠٠ام قبل الشرطة منذ ع 
إعــدام عمليــات عمليــات هــذه الوفيمــا كــان العديــد مــن  ). عمليــات ســطو مــسلح أبلــغ عنــها 

التناسـب هـي الـتي تعطـي        الخاصـة ب  قواعـد   كفايـة ال  تستوفي حـتى مبـدأ الـضرورة، فـإن عـدم             لا
من نيجيريا الآثـار الإنـسانية لعـدم إدمـاج          ويبرز مثال آخر    . المسوغ في حالة فرار اللص المسلح     

المعايير الدولية المتعلقة بالضرورة في القواعد المحلية على نحو ملائم فيما يتـصل باسـتخدام القـوة       
 ضـد الجريمـة، أذن   ٢٠٠٢ وهـي حملـة أطلقـت في عـام       “عملية النار مقابل النار   ”ففي  . القاتلة

ــة ”ق النــار في مــسبقا لــضباط الــشرطة بــإطلا العــام لــشرطة امفــتش  . “الحــالات الــصعبة للغاي
وكانـت النتيجـة الـتي كُــشف عنـها في إحـصاءات للـشرطة أنــه في فتـرة المائـة يـوم الأولى، قُتــل          

 . من المارة الأبرياء٤١ مجرما مشتبها فيه، فضلا عن ٢٢٥
وتعتمد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنـسان، الـذي ينطبـق في مثـل هـذه الظـروف،              - ٣٥

 والمبــادئ الأساســية )٢٩(بير علــى قواعــد الــسلوك للمــوظفين المكلفــين بإنفــاذ القــوانينبــشكل كــ
وكـل مـن هـذين      . )٣٠(المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القـوانين          

 .)٣١(الصكين لعب دورا أساسيا في تعيين حدود استخدام القوة من قبل موظفي إنفاذ القـوانين              
حـوار مكثـف بـين خـبراء        مـن خـلال     الأول هو أما أعدا     .  أهمية خاصة لسببين   وهما يكتسيان 

والثاني هو أن عملية إعـدادهما واعتمادهمـا اشـترك فيهـا            . إنفاذ القوانين وخبراء حقوق الإنسان    
وبطبيعـة  . )٣٢(عدد كبير من الدول ممـا يـشير إلى توافـق في الآراء شـبه عـالمي بـشأن مـضموما                    

لآراء بين خـبراء إنفـاذ القـوانين وخـبراء حقـوق الإنـسان وتوافـق الآراء بـين                   توافق ا فإن  الحال،  
بطـابع  لا يتـسمان  دونـة قواعـد الـسلوك والمبـادئ الأساسـية      لممتثـال  لاالدول بشأن استصواب ا 

مـن الواضـح أن بعـض الأحكـام هـي بمثابـة مبـادئ         فائي من حيث مركزهما القانوني الرسمي،       
غـير أن بعـض أحكـام مدونـة قواعـد الـسلوك والمبـادئ         .  قانونيـة  توجيهية أكثر منها توجيهـات    

الأساسية هي تطبيقات صارمة للقواعد القانونية الـتي اعتمـدا الـدول بطريقـة أخـرى بموجـب                  
ومن هذه الأحكام الأحكام الأساسية للـصكين الـتي تتعلـق           . القانون الدولي العرفي أو التقليدي    

__________ 
 .١٩٧٩ديسمبر / كانون الأول١٧ المؤرخ ٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة  )٢٩( 
أغـسطس إلى   / آب ٢٧هافانـا، الفتـرة مـن       مؤتمر الأمـم المتحـدة الثـامن لمنـع الجريمـة ومعاملـة اـرمين،                اعتمدها   )٣٠( 

 .١٩٩٠سبتمبر /أيلول ٧
، حيث  “سلطة الشرطة ” على كل الموظفين الحكوميين الذين يمارسون        “موظفي إنفاذ القوانين  ”تشتمل عبارة    )٣١( 

مدونـة قواعـد الـسلوك،      . ( فضلا عن ضباط الـشرطة     “قوات الأمن ” و   “السلطات العسكرية ”يضمون أحيانا   
 ).؛ المبادئ الأساسية، الديباجة، الحاشية)ب(و ) أ(تعليق ، ال١المادة 

 Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law (2nd ed.) (Oxfordيقـدم كتـاب    )٣٢( 

University Press, 1999), pp 355–368لمحة عن إعداد مدونة قواعد السلوك والمبادئ الأساسية . 
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 مـن المبـادئ   ٩ مـن مدونـة قواعـد الـسلوك والمبـدأ      ٣لمادة وعليه، فإن جوهر ا . باستخدام القوة 
 .الأساسية يعكس الطابع الإلزامي للقانون الدولي

رجعة المـوت    وتنبثق معايير حقوق الإنسان بشأن استخدام القوة من فهم مفاده أن لا            - ٣٦
ة كم ـتبرر اتخاذ ضـمانات متـشددة للحـق في الحيـاة، ولا سـيما فيمـا يتـصل بمراعـاة أصـول المحا                      

والـذي يتوصـل إلى حكـم     ة المـشروعة    فالإجراء القضائي الذي يراعي أصول المحاكم     . المشروعة
ـائي يعـد عمومـا شـرطا لا غــنى عنـه، بدونـه يـشكل قـرار الدولــة وعملائهـا قتـل شـخص مــا            

 .)٣٣(، ومن ثم ينتهك الحق في الحياة“حرمانا تعسفيا من الحياة”
ــك، مجــرد ن    - ٣٧ ــع ذل ــشكل، م ــة   والتعــسف لا ي ــاة أصــول المحاكم ــيض مراع ــشروعةق .  الم
التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان تشتمل على حماية الحق في حيـاة الأفـراد مـن أعمـال                  ف

بمعنى أن الدول لا يجب عليها فقط الامتناع عن القتل، بل يجـب عليهـا أيـضا    . )٣٤(أفراد آخرين 
أن هنـاك حـالات مـن شـأن اتخـاذ قـرار             فمن الواضـح    . أن تولي العناية الواجبة لمنع القتل العمد      

فيها بعدم قتل شخص يـشتبه في ارتكابـه لجريمـة عنيفـة، أو يـشترك فيهـا بالفعـل، أن يـؤدي في                        
وكنموذج لذلك الحالة التي يهدد فيها مـشتبه فيـه أحـدهم بمـسدس،     . حد ذاته إلى وفاة آخرين    

طلاق النـار إذا مـا حـاول     بنية ظاهرة في إطلاق النار عليه، وحيث يتوقع الضابط أن يتعرض لإ           
فلــيس هنــاك تأويــل معقــول لالتــزام . إلقــاء القــبض علــى الــشخص المــسلح وتقديمــه للمحاكمــة

الدولة بـاحترام الحـق في الحيـاة يمكـن أن يـستبعد بـشكل ـائي قـرار ضـابط الـشرطة اسـتخدام                 
هـي  شروعة  ة الم ـ ونتيجـة لـذلك، تبقـى مراعـاة أصـول المحاكم ـ          . في مثل هذه الحالـة    القاتلة  القوة  

الــضرورة و.  في مثــل هــذه الحــالات  “البديلــة”الوضــع الأمثــل الــذي تقــاس بــه الــضمانات      
 .والتناسب هما من أهم هذه الضمانات البديلة

 من مدونة قواعـد الـسلوك والتعليـق         ٣درجت ضمانتي الضرورة والتناسب في المادة       وأُ - ٣٨
كلفين بإنفـاذ القـوانين اسـتعمال القـوة         يجوز للموظفين الم  ”:  تنص على ما يلي    ٣فالمادة  . عليها

ويقدم التعليق الملحـق ـذا   . “وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم إلا في حالة الضرورة القصوى
 :الحكم التفسير التالي

  ”... 
ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باسـتعمال القـوة             ...  )ب(”  

 .طلوب تحقيقهالهدف المشروع الم بشكل لا يتناسب مع
__________ 

 ).١ (٦، المادة عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالانظر  )٣٣( 
 .٧٦ إلى ٦٥، الفقرات من E/CN.4/2005/7انظر  )٣٤( 
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ــصى     )ج(”   ــدبيرا أق ــة ت ــلحة الناري ــتعمال الأس ــبر اس ــام،  . ... يعت ــه ع وبوج
 ارتكابـه جرمـاً    الـشخص المـشتبه في  يينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبد لا

الأقـل   مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخـرى وتكـون التـدابير   
 .“ ...تبه به أو لإلقاء القبض عليهتطرفا غير كافية لكبح المش

وعلــى نفــس المنــوال، فــإن التعــبير الأعــم في المبــادئ الأساســية بــشأن اســتخدام القــوة     - ٣٩
 :، ينص على ما يلي٩، وهو المبدأ القاتلة

يتعين على المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين عـدم اسـتخدام أسـلحة ناريـة                  ”  
عـن الـنفس، أو لـدفع خطـر محـدق يهـدد الآخـرين               ضد الأفراد إلا في حالات الـدفاع        

بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكـاب جريمـة بالغـة الخطـورة تنطـوي علـى ديـد                    
خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطراً من هـذا القبيـل ويقـاوم سـلطتهم،              

يـق هـذه   أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفاً غـير كافيـة لتحق            
وفي جميـع الأحـوال، لا يجـوز اسـتخدام الأسـلحة الناريـة القاتلـة عـن قـصد                    . الأهداف

 .“عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح إلاّ
ولفهــم الأســاس القــانوني لهــذه الأحكــام فهمــا كــاملا، مــن المهــم التمييــز بــين معيــار      - ٤٠

الضمانتين في التوفيق بين مراعـاة مبـدأ أصـول      التناسب ومعيار الضرورة وتقييم إسهام كل من        
 .وكفالته مع التقيد به بشكل وثيق قدر المستطاعة المشروعة المحاكم
ــوة المـــسموح      - ٤١ ــة القـ ــا علـــى درجـ ــدا مطلقـ وفي حـــين أن شـــرط التناســـب يفـــرض حـ

باستخدامها استنادا إلى الخطـر الـذي يـشكله المـشتبه بـه بالنـسبة للآخـرين، فـإن شـرط وجـود                       
ة يفرض التزامـا بالتقليـل مـن درجـة القـوة المـستخدمة إلى الحـد الأدنى بغـض النظـر عـن                        ضرور

ــتي ســتكون متناســبة    ــوة ال ــار      . درجــة الق ــإن معي ــة، ف ــق باســتخدام الأســلحة الناري ــا يتعل وفيم
الــضرورة المطبــق هــو أن اللجــوء إلى هــذا التــدبير الــذي يحتمــل أن يكــون قــاتلا يجــب ألا يــتم    

ــا غــير كافيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف   عنــدما تكــون الو إلا” أمــا مــسألة . “ســائل الأقــل تطرف
فهـي تحـدد بطبيعـة المقاومـة الـتي يبـديها المـشتبه              . التدبير فمـن الـصعب تحديـدها مقـدما         كفاية

وبوجه عام، فالطريقـة الـتي يجـب أن يحـدد ـا الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القـوانين درجـة                        .به
درجة منخفضة، وبقدر ما يكون ذلـك غـير كـاف في الحالـة المعينـة،                القوة اللازمة هي بالبدء ب    

فـــالقوة ينبغـــي ألا تكـــون المرجـــع الأول في . )٣٥(تم التـــدرج في اســـتخدام القـــوة أو تـــصعيدها
__________ 

تظهر مسألة ما إذا كانت هناك بعض الحالات التي يمكن أن يكون اللجوء فيها إلى القوة الفتاكة ضـروريا جـدا          )٣٥( 
، E/CN.4/2006/53انظـر  .  إطـلاق النـار بقـصد القتـل    بقصد حماية حياة الآخرين، في سياق ما يـسمى سياسـات        

التنمـيط  : عواقـب لا يمكـن تلافيهـا   (، انظر أيـضا مركـز حقـوق الإنـسان والعدالـة العالميـة،          ٤٥ - ٤٤الفقرات  
، )٢٠٠٦كليـة القـانون في جامعـة نيويـورك،          : نيويـورك ) (“الحـرب علـى الإرهـاب     ”العرقي والقوة القاتلـة في      

 .http://www.nyuhr.org/docs/chrjGJ20%irreversible20%concequenses.pdfالمتاح على الموقع 



A/61/311
 

20 06-48799 
 

تسمح به الظروف، ينبغـي للمـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين أن               فبقدر ما : الأحوال الطبيعية 
وكما تم الـنص    . )٣٦(وسائل غير عنيفة، كالإقناع أو التفاوض     يحاولوا حسم المواقف من خلال      
لا يجوز لهم استخدام القـوة والأسـلحة الناريـة إلا إذا كانـت         ”على ذلك في المبادئ الأساسية،      

. )٣٧(الوسائل الأخرى غير فعالة أو أا لا تنطـوي علـى أي احتمـال لتحقيـق النتيجـة المقـصودة       
القـوة، ينبغـي تـصعيد درجـة القـوة المـستخدمة بـشكل        أصـبح مـن الـضروري اسـتخدام        ما فإذا

وفي حين أن الأحكام ذات الـصلة في المبـادئ الأساسـية ليـست وافيـة،                . تدريجي بقدر الإمكان  
وكخطــوة أولى، ينبغــي أن يحــاول . فهــي تــوحي بالمــسار الــذي يمكــن لهــذا التــصعيد أن يتخــذه

سـتخدام القـوة الـتي تنطـوي علـى ارتفـاع        دون ا“تقييد ارم المشتبه بـه أو اعتقالـه    ”الموظفون  
ــهم جــسديا   - خطــر المــوت  ــتم ذلــك بالإمــساك بالمت ــا ي ــا ثبــت أن اســتخدام  . )٣٨( وربم وإذا م

يعطوا إنذارا واضـحا    ”الأسلحة النارية ضروري، فينبغي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن          
جابة للإنـذار، مـا لم يكـن    عن نيتهم باستخدام الأسلحة النارية، مـع إتاحـة وقـت كـاف للاسـت      

فعل ذلك سيـضع المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين في خطـر مـن غـير داعٍ أو سـيوجد خطـر                         
ــك ســيكون غــير مناســب         ــل ذل عــسبة لأشــخاص آخــرين، أو أن ف ــوت أو أذى خطــيرا بالن الم

وأحـد أغـراض مـنح إنـذار، كمـا هـي الحـال في تـصعيد                 . )٣٩(جدوى في ظروف الحادثـة     بلا أو
وإذا كـان الإنـذار   . ة، هو تفادي الحكم المسبق على درجة المقاومة التي سيبديها المشتبه بـه            القو

ــة بطريقــة     ــل ”لا يكفــي، فينبغــي أن يكــون اســتخدام الأســلحة الناري ــضرر والأذى  تقل مــن ال
وأقصى التطرف في سلسلة القوة هذه هو بـالطبع اسـتخدام القـوة عمـدا               . )٤٠(“الحد الأدنى  إلى

 . )٤١(“ وجه التحديدتجنبه غير ممكن على”ويجب ألا يلجأ إلى هذا إلا إذا كان . بقصد القتل
وعلـى  . ومسألة التناسب تتعلق بمسألة مقدار القوة الـتي يمكـن أن يـسمح باسـتخدامها               - ٤٢

وجه أكثر تحديدا، فإن معيار التناسب بين القوة المستخدمة والهدف المـشروع الـذي مـن أجلـه      
تطلب وقف تصعيد القوة عندما تكون النتائج المترتبة بالنسبة للمـشتبه بـه             تستخدم هذه القوة ي   

__________ 
 .٢٠، انظر أيضا المبدأ ٤ئ الأساسية، المبدأ  المبادانظر )٣٦( 
 .٤لمرجع نفسه، المبدأ  )٣٧( 
 ).ج(، التعليق ٣لمادة مدونة السلوك، ا )٣٨( 
 .١٠المبادئ الأساسية، المبدأ  )٣٩( 
 ).ب (١١، انظر أيضا المبدأ )ب (٥المرجع نفسه، المبدأ  )٤٠( 
 والتفريـق القـائم بـين اسـتخدام الأسـلحة الناريـة        ٣؛ انظر أيضا مدونة الـسلوك المـادة         ٩المبادئ الأساسية، المبدأ     )٤١( 

 القتـل مبعثـه هـو إدراك أن أي اسـتخدام للأسـلحة الناريـة يحتمـل أن        واستخدام الأسـلحة الناريـة عمـدا بقـصد      
فإطلاق الرصـاص بقـصد التحـذير ولـيس بقـصد الإصـابة أو بقـصد الإيقـاف ولـيس بقـصد القتـل                        . يكون قاتلا 

يمكن الاعتماد على عدم تسببه في الموت، فأي استخدام للقوة يمكن أن يسفر عن الموت، سـواء أكـان ذلـك                  لا
 يفـسر مبـدأ التناسـب بـالنظر إلى انطباقـه علـى نقطـتين في        ٩والمبـدأ  . فة أم بـسبب وضـعية الهـدف    بمحض الـصد  

 .سلسلة واحدة، مع تحديد الأهداف التي ستكون متناسبة مع تلك الدرجة من القوة
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ويمكـن  . )٤٢( علـى قيمـة الهـدف المقـصود    “تـرجح ”من جراء استخدام درجـة أعلـى مـن القـوة          
القول إن التناسب هو الذي يحدد النقطة التي يمكن أن تكون عندها حياة الآخـرين وسـلامتهم                 

 والتي يكون استخدام القوة بعدها بلا مبرر وانتهاكا للحـق في            - به   مبررا لإنزال القوة بالمشتبه   
والمعيـار العـام للتناسـب هـو أن اسـتخدام القـوة يجـب أن يكـون                  . الحياة إذا ما أسفر عن الموت     

ومن هـذا المعيـار العـام،    . )٤٣(“متناسبا مع خطورة الجريمة والأهداف المشروعة المقرر تحقيقها       ”
ـــلاص معــايير   ــه اســتخدام     يمكــن استخـ ــة فيمــا يتعلــق بالوقــت الــذي يجــوز في ــر دق أخــرى أكث
فالمبـــادئ الأساســـية لا تـــسمح باســـتخدام القـــوة القاتلـــة عمـــدا  . درجـــات معينـــة مـــن القـــوة

 . “بقصد حماية الحياة” إلا
يحتمــل أن تكــون (وفيمــا يتعلــق بتناســب اســتخدام الأســلحة الناريــة بأشــكال أخــرى   - ٤٣
 :ما يلي على ٩، ينص المبدأ )قاتلة

ــة ضــد الأشــخاص     ”  لا يــستخدم الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القــانون الأســلحة الناري
للدفاع عن النفس أو للدفاع عن آخرين من خطر المـوت المحـدق أو إصـابة بالغـة،                   إلا

أو لمنع ارتكـاب جريمـة خطـيرة بـشكل خـاص تنطـوي علـى ديـد خطـير للحيـاة، أو                       
ــر و   ــذا الخطــ ــال شــــخص يــــشكل مثــــل هــ ــه مــــن  لاعتقــ ــلطتهم، أو لمنعــ ــاوم ســ يقــ

 .)٤٤(“...الهرب
وهذه القائمة من الأهداف التي تتناسب مع اسـتخدام الأسـلحة الناريـة لا تختلـف عـن             - ٤٤

 إلا من حيث أا تنطوي على وقف سلوك أقل تأكيدا من حيث تـسببه               “حماية الحياة ”هدف  
وفكـرة التناسـب المطبقـة     . كفي خسائر في الأرواح، ولو أنه لا يـزال يحتمـل أن يـؤدي إلى ذل ـ               

 وهي أن حرمان الشخص من الحياة لا يـسمح بـه إلا لحمايـة حيـاة           -هنا هي في غاية البساطة      
 لكنـها تكتـسب درجـة مـن التعقيـد بـسبب أن قواعـد اسـتخدام القـوة يجـب أن                       -آخرين منـه    

وضـوعيا  والمسألة الأساسـية هـي مـسألة التناسـب بـين الاحتمـال المتوقـع م           . تطبق بشكل مسبق  
من أن يسفر استخدام القوة عن الموت وبين الاحتمال المتوقـع نـسبيا في أن التقـاعس عـن شـل                  

ولا بد أيضا من تذكُّر أن التناسب هـو شـرط يـضاف             . حركة الفرد سيسفر عن موت آخرين     

__________ 
ابـل  من الصعب تجنب الترجيح والموازنة في هذا السياق، لكن يخشى من أن يستثيرا فكـرة تحليـل التكـاليف مق                     )٤٢( 

فالموازنة الواجب تطبيقها في قـانون حقـوق الإنـسان هـي أكثـر انـسجاما مـع الإطـار المـستخدم لتقيـيم                        . الفائدة
العادلة للنظام  المقتضيات  ”القيود المفروضة على الحقوق التي يجب أن يحترم بموجبها التوفيق بين القيم المتنافسة              

 ).٢ (٢٩الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة . “طيالعام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقرا
 ).٣٨انظر الفقرة ) (ب(، التعليق ٣انظر أيضا مدونة السلوك المادة ) أ(، ٥المبادئ الرئيسية، المبدأ  )٤٣( 
 ).٣٨انظر الفقرة ) (ج( التعليق ٣، انظر أيضا مدونة السلوك، المادة ٩المبادئ الأساسية، الفقرة  )٤٤( 
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 فإذا مـا تـبين  . ولذا، فإن مبدأ الضرورة لن يبرر أبدا استخدام القوة غير المتناسبة       . إلى الضـرورة 
 . أن جميـع التدابير المتناسبة غير كافية لاعتقال المشتبه به، لا بد من السماح له أو لها بالهرب

ومن المغري التركيز على الاستقامة الأخلاقية للموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين بـدلا              - ٤٥
مـا أشـرت في     بيـد أنـه، وك    . من التركيز علـى القواعـد المحليـة الناظمـة لاسـتخدام القـوة القاتلـة               

تقريــري الأول المرفــوع إلى اللجنــة، فيمــا يتعلــق بــاحترام الأفــراد العــسكريين للحــق في الحيــاة،  
ــايير    ” ــة إلى إشــاعة مع ــة الرامي ــإن المقترحــات العلاجي ــة”ف ــى أو إذكــاء إحــساس  “ أخلاقي أعل
 فاحترام حقوق الإنسان والقـانون الإنـساني مطلـوب بموجـب            . ليست كافية  أعمق“ أخلاقي”
والتـدابير العلاجيـة يجـب    . قانون، ومعايير السلوك ذات الصلة محددة بقدر كبير مـن التفـصيل    ال

 .)٤٥(“أن تستند مباشرة إلى هذه المعايير
 

 المفهوم الرئيسي المتمثل في بذل العناية الواجبة –جيم  
 

 حالات الاختفاء: التطبيق العام - ١ 
 للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع         ٢٠٠٦/١كان اعتماد مجلس حقـوق الإنـسان بقـراره           - ٤٦

 إنجـازا رئيـسيا في دورتـه        )٤٥()أدناه اتفاقية حـالات الاختفـاء     (الأشخاص من الاختفاء القسري     
الأولى سواء من حيث قدرا على حماية الأفراد أم من حيث مساهمتها في وضع وتدوين مبـدأ                 

 .بذل العناية الواجبة
 راجعــــت ســــوابق هــــذا المبــــدأ في    )٤٦(اللجنــــةففــــي تقريــــري الأول المرفــــوع إلى    - ٤٧

ــر مــن     ســياق ــذ أكث ــاء من ــا٢٥مكافحــة حــالات الاختف ــم   .  عام ـــار الأم ــد في إطـ ــنهج الرائ ال
اعتمدتــه محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان بوجــه خــاص، وزادت في         )٤٧(المتحــدة
 . )٤٨(تطويره
 الآن للـنص علـى معيـار بـذل          وتمثل اتفاقية حالات الاختفاء أكثر الجهـود تطـورا حـتى           - ٤٨

فهي تمثـل العمليـة   . العناية الواجبة فيما يتعلق بالتزامات الدولة الأكيدة بضمان حقوق الإنسان      
التي يتم ا وضع أحد المبادئ التي ينطوي عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان من قبـل الخـبراء              

ورغـم  . عال في قـانون المعاهـدات  وتنقيحه في قضاء محاكم حقوق الإنسان قبل تدوينه بشكل ف     
__________ 

 .٥٤، الفقرة E/CN.4/2005/7 انظر )٤٥( 
 .٧٤ و ٧٣المرجع ذاته، الفقرتان  )٤٦( 
 .١٢٤، الفقرة A/34/583/Add.1انظر  )٤٧( 
فيلاســــكيز رودريغــــز ضــــد هونــــدواس، التقريــــر الــــسنوي لمحكمــــة البلــــدان الأمريكيــــة لحقــــوق الإنــــسان،   )٤٨( 

oas/ser.L./v/111.19 ١٩٨٨ (١٣، الوثيقة( ،لد ، المواد القانونية الدولية٢٨ا) ٢٩١، الصفحة )١٩٨٩. 
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أن الجريمــة محــددة بــشكل رئيــسي مــن حيــث أــا أفعــال تتحمــل عنــها الدولــة بعــض المــسؤولية 
، فإن الاتفاقية تطلب من الدول على وجه التحديد اتخاذ تدابير مناسـبة للتحقيـق في    )٤٩(المباشرة

ن الأشــخاص مرتكبوهــا أشخاصــا أو مجموعــات م ــ  ] عنــدما يكــون ] [ذات الــصلة[الأفعــال 
. )٥٠(تــصرفوا بــدون إذن مــن الدولــة أو بــدون دعمهــا أو رضــاها، ومقاضــاة هــؤلاء المــسؤولين 

، وتـربط بـين     )٥١(وبالإضافة إلى هذا، فهي تذْكر مع بعض التفـصيل عمليـة التحقيـق الـضرورية              
، كمـا أـا لا تكتفـي        )٥٢(الشفافية وحفظ السجلات بشكل صحيح وتجنـب حـالات الاختفـاء          

ــة الح ــذا        بمعالجـ ــضمون هـ ــضــا مـ ــالج أيـ ــل تعـ ــزين بـ ــن المحتجـ ــسؤولين عـ ــدريب المـ ــة إلى تـ اجـ
وستكون هــذه الأحكـام فعالـــة في تفـسير الآثـار المترتبـة علـى التزامـات الـدول                   . )٥٣(التدريــب

 .المتعلقة ببذل العناية الواجبة في سياقات أخرى
 حالات الوفاة أثناء الاحتجاز :الانطباق المحدد - ٢ 

فيمـا يتعلـق   ف .الاعتداءات طائفة مذهلة من “حالات الوفاة أثناء الاحتجاز”فئة  تشمل - ٤٩
بلــدا  ١٩إلى رســالة  ٢٥إلى ه إلى لجنــة حقــوق الإنــسان تــتقريــر قدمــذه المــسألة، أشــار آخــر 

وتتعلق واحدة تقريبا من كل أربع مـن الحـالات الفرديـة    . ()٥٤( ضحية١٨٥أكثر من   بخصوص  
وتعلقـت هـذه الرسـائل     .) الولايـة إليهـا بحالـة وفـاة أثنـاء الاحتجـاز      ذهالمكلف  ـالتي وجه نظر 

بادعاءات بإعدام سجناء بالأسلحة النارية، وفي إحـدى الحـالات ذبحـا؛ أو بالتعـذيب أو إسـاءة               
المعاملة بصورة أخرى، وكثيرا ما يكـون ذلـك لغـرض انتـزاع اعتـراف، أو الـضرب أو الإيـذاء                     

قتــل علــى يــد حــراس لفــض أحــداث الــشغب أو  عمليــات أو بالجنــسي بمــا يفــضي إلى المــوت؛ 
أو تنقــصها التهويــة ممــا  جــدا المظــاهرات؛ أو بنقــل محتجــزين أو حبــسهم في حاويــات مكتظــة   

يسفر عن وفاة أعداد كبيرة منهم؛ أو بوقوف حراس موقف المتفرج فيمـا يقتـل معتقلـون علـى            
الخاص للوفاة أثنـاء الاحتجـاز   ابع ن الطلى أإوتشير قائمة الاعتداءات هذه  .يد مواطنين عاديين

فعمليـات الإعـدام، والاسـتخدام     .رجع إلى سـبب الوفـاة  يبوصفها أحد ضروب الانتهاكات لا 
غير محتجـزين   أشخاص  المفضية إلى الوفاة تحدث ضد      الاعتداءات  المفرط للقوة، وغير ذلك من      

 .رهن الاحتجازوأشخاص 
__________ 

 .٢الاتفاقية المعنية بحالات الاختفاء، المادة  )٤٩( 
 .٣المرجع ذاته، المادة  )٥٠( 
 .١٠المرجع ذاته، المادة  )٥١( 
 .١٨ و ١٧المرجع ذاته، المادتان  )٥٢( 
 .٢٣المرجع ذاته، المادة  )٥٣( 
 )٥٤( E/CN.4/2006/53/Add.1      حالة وفاة أثناء الاحتجـاز؛  ١٨٥محددة يبلغ عددها  ، تعلقت الرسائل بحالات فردية 

 .إلا أن بعض الرسائل تناولت كذلك مجموعات أكبر من الأشخاص غير المحددين
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 فئــة قانونيــة مفيــدة لــيس طــابع الاعتــداء الــذي “زالوفــاة أثنــاء الاحتجــا”إن مــا يجعــل  - ٥٠
 .قــوق الإنــسانالخاصــة بحيلحــق بالــضحية وإنمــا آثــار ســياق الاحتجــاز علــى التزامــات الدولــة  

فعنـدما   .وتتعلق هذه الآثار بالتزامـات الدولـة بمنـع حـالات الوفـاة والاسـتجابة لمـا يحـدث منـها         
 . العنايـة في حمايـة حقـوق هـذا الفـرد     تحتجز الدولة أحد الأفـراد، تتحمـل درجـة مـضاعفة مـن     

وعنــدما يتــوفى أحــد الأفــراد أثنــاء احتجــازه مــن قبــل الدولــة، يكــون هنــاك افتــراض بمــسؤولية    
سفر هذه الآثار المتشابكة عن الطابع القانوني الخاص للوفاة أثناء الاحتجـاز بوصـفها   تو .الدولة

 .انتهاكا لحقوق الإنسان

لوفاة أثنـاء الاحتجـاز، تتحمـل الـدول مـسؤوليات مـضاعفة             وفيما يتعلق بمنع حالات ا     - ٥١
وتلتزم الدول في جميع الظـروف بالامتنـاع عـن ارتكـاب      .عن الأشخاص رهن الاحتجاز لديها

أعمال تنتهك حقوق الفرد، وباتخاذ التدابير الملائمـة لمنـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان مـن قبـل                    
ام الـذي يقـع علـى عـاتق كـل دولـة طـرف في        الالتـزام الع ـ وعلى هذا فـإن   .الأشخاص العاديين

بـاحترام الحقـوق المعتـرف    ”في تعهـدها  يتمثـل  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      
ــــا فيــــه، وبكفالــــة هــــذه الحقــــوق لجميــــع الأفــــراد الموجــــودين في إقليمهــــا والــــداخلين في  

وفيمـا يتعلـق    .اق الاحتجـاز آثـار بعيـدة المـدى في سـي     لهذا الالتزام بـصفة خاصـة  و.)٥٥(“ولايتها
بالالتزام باحترام الحقوق، يتيح الطابع المحكوم لبيئة الاحتجـاز للـدول أن تمـارس علـى نحـو غـير            

 مـن ضـباط الـشرطة، وحـراس الـسجون،      - رقابة شاملة على سلوك الموظفين الحكوميين معتاد
لالتزام بكفالـة  بـا  يتعلـق  وفيمـا  . مـن أجـل مـنعهم مـن ارتكـاب انتـهاكات      -والجنـود، وغيرهـم   

تـدابير   معتـاد  غـير  نحـو  تتخـذ علـى   أن للـدول  الاحتجاز لبيئة المحكوم يتيح كذلك الطابع الحقوق،
وبالإضــافة إلى ذلــك،  .علــى يــد الأشــخاص العــاديين اعتــداءات فعالــة وشــاملة لمنــع حــدوث  

لدولـة  التقييد الشديد لحرية السجناء في الحركة ولقدرم على الدفاع عـن الـنفس، تتحمـل ا               بو
 ينطبـق نفـس المعيـار الأساسـي في حـالات الاحتجـاز       حيـث و .واجبا مضاعفا في كفالة الحماية

درجـة   فـإن    )٥٦( في منـع الاعتـداء     “العنايـة الواجبـة   ” يجب علـى الدولـة بـذل         -وغير الاحتجاز   
 .أكبر بكثير في سياق الاحتجازتكون العناية الواجبة 

القانونيـة الـصارمة والمـساءلة      للرقابـة   تـوفير آليـات     وتلتزم الدول باتخاذ تدابير من أجـل         - ٥٢
وبعــض التــدابير الملموســة تقتــضيها  .تــوفير ظــروف احتجــاز آمنــة وإنــسانيةلالكاملــة، وتــدابير 

ويتسم بأهمية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة   .المعاهدات أو القانون الدولي العرفي
اتفاقيــة ، و)اتفاقيــة جنيــف الثالثــة  (ملــة أســرى الحــرب جنيــف المتعلقــة بمعاوالــسياسية واتفاقيــة 

__________ 
 ). ١ (٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  )٥٥( 
 .E/CN.4/2005/7انظر  )٥٦( 
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. ، واتفاقيـة حقـوق الطفـل   )اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     (جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحـرب      
بالإضافة إلى ذلك، صاغ عدد مـن الـصكوك الـتي أقرـا هيئـات الأمـم المتحـدة تـدابير منطبقـة                       

  القانونيــة العامــة بــاحترام الحــق في الحيــاة    علــى نطــاق واســع تــؤدي إلى الوفــاء بالالتزامــات     
أكثـر تحديـدا   وبالإضافة إلى ذلك، هناك طائفة أخرى من الـصكوك المعنيـة بـشكل         .)٥٧(تهوكفال

ينمـا  وب. بمشكلة التعذيب، وهو من أشكال الاعتـداء الـتي تفـضي إلى الوفـاة في بعـض الحـالات           
اعتبارهــا مبــادئ  بالــصكوك يكــون التــصور الأمثــل للعديــد مــن الأحكــام الــواردة في هــذه        

 النطـاق لخـبراء في مجـال حقـوق الإنـسان            ةواسـع بشكل عام بمشاركة    ، فقد تم وضعها     توجيهية
ها هـذه الـصكوك سـتكون       نتـضم تاال الإصلاحي، مما يوحي بأن العديد من التدابير التي          في  و

 .كل فعالبطبيعة الحال من الناحية العملية في منع انتهاكات حقوق الإنسان بشضرورية 

 افتراض مسؤولية الدولـة في      دومن التبعات القانونية الأخرى لواقع الاحتجاز هو وجو        - ٥٣
و توظهر الأساس المنطقي لهذا الافتراض في قـضية درميـت باربـا           . حالات الوفاة أثناء الاحتجاز   

ففـــي هـــذه القـــضية، توصـــلت اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان إلى أن   .)٥٨(ضـــد أوروغـــواي
ــو ــسكرية       أوروغ ــة ع ــا كــان محتجــزا في ثكن ــاة بينم ــت في الحي ــو درمي ــهكت حــق أوغ  .اي انت

يطعــن في ســبب الوفــاة الــذي توصــل إليــه تــشريح الجثــة الــذي أجرتــه الدولــة والمــسجل في  ولم
. )٥٩(“الـشريان الـسباتي  بنزيف حاد ناتج عن قطـع  ”  بسبب:وهو يشير إلى وفاته شهادة وفاته

تـل علـى    قُه، زعـم مقـدم الـبلاغ بأن ـ   “انتحـر بـشفرة الموسـى     ”ولكن في حين ادعت الدولة أنه       
ولم تقـدم الدولـة أي دليـل يـدعم تفـسيرها،        . )٦٠(الجيش عن طريق إساءة المعاملة والتعـذيب       يد
 وهـي في الأسـاس أن درميـت    -بينة ظرفية   بأكثر من    من الاستشهاد    لرسالةيتمكن مقدم ا   ولم

__________ 
 الفعـال لعمليـات     ؛ والمبـادئ الأساسـية المعنيـة بـالمنع        ملـة الـسجناء   المبادئ الأساسـية لمعا   على سبيل المثال،    انظر،   )٥٧( 

المبــادئ  والتعــسفية وذات الإجــراءات المــوجزة والتحقيــق الفعــال فيهــا؛ والقــانونالإعــدام الخارجــة عــن نطــاق 
ين مجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذ             ؛ و المتعلقة باستخدام القوة والأسـلحة الناريـة       الأساسية

قواعد الأمـم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة لإدارة شـؤون      ؛ ويتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  
ــضاء الأحــداث  ــسجناء  ؛ وق ــة ال ــة لمعامل ــدنيا النموذجي ــة    ؛ والقواعــد ال ــشأن حماي ــدنيا ب قواعــد الأمــم المتحــدة ال

، مرجـع ســبق  Rodleyك، انظـر  وللاطــلاع علـى دراسـة مفـصلة لهــذه الـصكو    . اـردين مـن حريتـهم    الأحـداث 
 .٣٢ذكره، الحاشية 

 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة ، و ضــد أوروغــوايتدرميــت باربــا، ٨٤/١٩٨١رقــم الرســالة  )٥٨( 

 .، المرفق التاسع)A/38/40 (٤٠والثلاثون، الملحق رقم 
 .١-٦ و ٤-١المرجع نفسه، الفقرتان  )٥٩( 
 .٤-١ة المرجع نفسه، الفقر )٦٠( 
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وخلـصت اللجنـة المعنيـة    . قـع الإفـراج عنـه قريبـا        حيث كان يتو   ،كان يتمتع بحالة معنوية جيدة    
 : ما يليبحقوق الإنسان إلى 

ــة التوصــل إلى اســتنتاج محــدد عمــا إذا كــان أوغــو      ”   ــستطيع اللجن بينمــا لا ت
درميت قد انتحر، أو دفع إلى الانتحار، أو قُتل علـى يـد آخـرين أثنـاء احتجـازه؛ فـإن            

 ،الظـروف، تتحمـل سـلطات أوروغـواي       الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أنـه في جميـع            
مــسؤولية عــدم اتخــاذ التــدابير الكافيــة لحمايــة   إمــا بــسبب الفعــل أو بــسبب التقــصير،  

 .)٦١(“من العهد) ١ (٦تنص عليه المادة  حياته، على نحو ما

مقترنـا  ،  هواحترام ـ وبعبارة أخـرى، فـإن التـزام الدولـة المـزدوج بكفالـة الحـق في الحيـاة                  - ٥٤
 غـير   افتراضا المضاعفين على الوفاء ذا الالتزام في بيئة الاحتجاز، يبرر وجود            واجبها وقدر ب

ومـن تبعـات هـذا الافتـراض     . )٦٢(قاطع على مسؤولية الدولة في حالات الوفـاة أثنـاء الاحتجـاز        
 مــسؤولية تجنــب هــذه هاأنــه يجــب علــى الدولــة أن تقــدم بــشكل إيجــابي دلــيلا علــى عــدم تحمل ــ

دليل علـى عـدم     ال ـغياب  وفي حال   الهامة الأخرى لهذا الافتراض، أنه      ات  التبعومن  . )٦٣(النتيجة
هــي الحالــة حــتى وهــذه . بــالتعويض علــى عائلــة الــضحية امــسؤولية الدولــة، فــإن عليهــا التزامــ

 .يمكن التعرف على السبب المحدد للوفاة وعلى المسؤولين عنها لم لو
 

 ونية الساعية إلى تمكين الضحاياالمبادئ القانإزاء موازنة مسؤوليات الدولة  - دال 
 التي وردتني مؤخرا الشكوك حول توافـق بعـض المعتقـدات          الرسائليثير عدد كبير من      - ٥٥

في القانون الجنائي الإسـلامي، علـى النحـو الـذي تمـارس بـه في بعـض الولايـات القـضائية، مـع                
لكـن  وسية لا مفـر منـها،   وتتسم هـذه المـسائل بحـسا    .لقانون الدوليلالمتطلبات الواجبة التطبيق 

يجب دراستها بموضوعية وفقـا للمعـايير ذات الـصلة، مثـل كـل القـوانين والممارسـات الأخـرى               
 .القضاءالمتعلقة بالولاية الخاصة بحالات الإعدام التي تتم خارج نطاق 

ــة اســتنادا إلى      - ٥٦ ــة العقوب وتحــدد المــدارس المختلفــة للــشريعة الإســلامية بــدرجات متفاوت
الجـرائم الـتي    ( بالمثل في حالة الجرائم المتعمدة المرتكبة إزاء الـسلامة البدنيـة للإنـسان               الردنظرية  

 ق بـالطرف الجـاني نفـس المعاملـة الـتي عـانى      ويدعو ذلـك إلى أن يلح ـ  ).يعاقب عليها بالقصاص
__________ 

 . ٢-٩المرجع نفسه،الفقرة  )٦١( 
ينبغي اعتبار أي وفـاة تحـدث أثنـاء أي          ”: توصل إلى هذا الاستنتاج كذلك أول شخص يضطلع ذه الولاية          )٦٢( 

نــوع مــن أنــواع الحــبس لأول وهلــة إعــداما تعــسفيا أو بــلا محاكمــة، وينبغــي علــى الفــور إجــراء التحقيقــات 
 ).٢٠٩، الفقرة E/CN.4/1986/21(“ هالمناسبة لتأكيد الافتراض أو دفع

واجهت هـذه الولايـة منـذ البدايـة مـشكلة تقـديم الـدول روايـات غـير مقنعـة وغـير موثقـة لا يمكـن دحـضها                               )٦٣( 
 .وهذه الادعاءات لا يمكن تسويتها من دون أدلة من الدولة. ٢٠١، الفقرة E/CN.4/1983/16انظر . بسهولة
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ن  وبالمثل، تعطي الشريعة الإسلامية للضحايا وعائلام القـدرة علـى العفـو ع ـ             )٦٤(منها الضحية 
ر القـانون في بعـض الولايـات         وأخـيرا، يفـس    .)٦٥()الدية(ارم، وقبول تعويض مالي عن الجريمة       

 .القضائية بما يأذن لعائلة الضحية بتنفيذ حكم الإعدام
ويمكن أن يكـون كـلٌ مـن هـذه الممارسـات مـصدرا للقلـق البـالغ مـن منظـور حقـوق                         - ٥٧

 دون إمكانيــة اللجــوء إلى محكمــة  “القــصاص”بــق المبــدأ المتــصل بمفهــوم  فحيثمــا طُ. الإنــسان
 المطلـق المترتـب علـى ذلـك يعـادل حكمـا             رد بالمثـل  لإدانة والعقوبة على الـسواء، فـإن مبـدأ ال ـ         ل

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٦وجوبيا بالإعدام، ومن ثم يتنافى مع القانون الدولي العرفي والمـادة            
 .بالحقوق المدنية والسياسية

 شكلا من أشـكال تمكـين ضـحايا انتـهاكات           “الدية” ممارسة اعتبار   ولعل من الممكن   - ٥٨
، وبذا، فهو تدبير متفق مـع الالتـزام المقـرر بموجـب المـادة               )أو بالأحرى أسرهم  (الحق في الحياة    

تـوفير  ”من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الـتي تـنص علـى كفالـة               ) أ) (٣ (٢
 “الديـة ”والحـق أن دفـع      . “...نتـهكت حقوقـه أو حرياتـه        سبيل فعـال للـتظلم لأي شـخص ا        

 تنفيذ أحكام بالإعدام، ومن ثم، يجدر بالحكومات أن تقـوم بـدور            حال دون ينقذ أرواحا طالما    
اســتباقي في الوســاطة ــدف تــشجيع أســر الــضحايا علــى قبــول الديــة بــدلا مــن توقيــع عقوبــة   

 .الإعدام
 مـع القـانون الـدولي       “الديـة ”يهـا اختيـار قبـول       ولكن توجد حالات يمكن أن يتنـافى ف        - ٥٩

ة اكم ـإجـراءات المح  (لحقوق الإنسان ولاسيما مع ضمانات عدم التمييز وموضوعية الإجراءات          
 .في توقيع عقوبة الإعدام) شروعةالم

تمـس قـضية عـدم التمييـز، فـالتمييز          و “الديـة ”تـصل بتنفيـذ نظـام       هناك شواغل ت   ،أولا - ٦٠
لأصــل الاجتمــاعي أو الممتلكــات مــشكلة مــن حيــث إن الجــاني الثــري علــى أســاس الثــروة أو ا

 أيـضا  “الديـة ”وقـد تنطـوي   . يمكنه بالفعل أن يشتري حريته بطريقة غير متاحة للجـاني الفقـير          
 يمكـن   على تمييز على أساس مركز الضحية، فقد تبين أن مقدارها بالنسبة للضحايا من الإنـاث              

ا من الذكور، وكذلك هو أقل بالنسبة للـضحايا مـن غـير        أقل مما هو بالنسبة للضحاي     أن يكون 

__________ 
لقتل الخطأ، علـى الـرغم مـن أن المـدارس الإسـلامية للفقـه القـضائي تختلـف                   يمكن أن ينطبق ذلك أيضا على ا       )٦٤( 

 .على نطاق القتل العمد وعلى ما إذا كان يتعين أن يتلقى القتل شبه المتعمد نفس العقوبة
 . ٢١٩ و ١٠٨، الصفحتان E/CN.4/2006/53/Add.1انظر، على سبيل المثال،  )٦٥( 
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المسلمين عنه بالنسبة للضحايا من المـسلمين، مـع تمييـز آخـر بـين الأقليـات الدينيـة المعتـرف ـا             
 .)٦٦(والأقليات غير المعترف ا) أهل الذمة(

اتــه  قائمــا بذ“الديــة”ثانيــا، في الحــالات الــتي يكــون فيهــا نظــام العفــو الخــاص بــدفع    - ٦١
وعندما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإنه سيؤدي بصورة شبه مؤكـدة إلى انتـهاكات جـسيمة للحـق                 

ومادامـت الإجـراءات لا تـنص علـى صـدور حكـم             .  حيثما لم يمنح العفو     المشروعة في المحاكمة 
ائي من محكمة ولا تجيـز التمـاس العفـو أو تخفيـف الحكـم مـن سـلطات الدولـة، فإـا تنتـهك              

 معمولا بـه، يجـب اسـتكماله بنظـام عـام            “الدية”وحيثما كان نظام    . انون الدولي  الق متطلبات
 .مستقل لالتماس العفو أو تخفيف الأحكام من السلطات الرسمية

ن السياقات التي يعهـد فيهـا لأقـارب الـضحية بمـسؤولية تنفيـذ حكـم الإعـدام                   إا  يرخأو - ٦٢
عدام وتنفيذها في إطـار القـانون الجنـائي         تتنافى مع القانون الدولي، حيث إن إصدار أحكام بالإ        

 هاتين الـوظيفتين إلى أفـراد ليـست لهـم صـفة            “إيكال”من الوظائف العامة الأساسية ولا يجوز       
ويـضاف إلى ذلـك   . رسمية مثلما هو من غير الجائز خصخصة عملية المحاكمة وإصدار الأحكام          

ادها إلى أشـخاص لـديهم أسـباب        أن إيكال تنفيذ حكم بالإعدام إلى أيد غير خـبيرة، بـل وإسـن             
ا يزيـد إلى حـد     إنم ـتدفعهم إلى الحقد على شخص المحكوم عليه بالإعدام، وهي إشـكالية أكـبر،              

إنـــسانية  بعيـــد مـــن احتمـــالات تعـــريض المحكـــوم عليـــه للتعـــذيب أو المعاملـــة القاســـية أو الـــلا
 .المهينة أو
نيـة في عـدد محـدود للغايـة مـن           وقد أوردت هذه الملاحظات وأنا أعلم أن الـنظم القانو          - ٦٣

البلدان تستند إلى الشريعة الإسلامية وحـدها، أمـا في الغالبيـة الـساحقة مـن البلـدان الـتي تعظـم           
ــشريعة          ــن أحكــام ال ــزيج م ــستند إلى م ــة ت ــنظم القانوني ــإن ال ــسلمين، ف ــسكان الم ــسبة ال ــا ن فيه

 القـضاء الجنـائي في هـذه    وربمـا عـدل نظـام   . الإسلامية والقوانين الأخـرى، مثـل القـانون المـدني      
ــل أو أضــاف إلى        ــة بالمث ــى المقابل ــائم عل ــصاص الق ــدأ الق ــدان مب ــة”البل ــائل أخــرى  “الدي  وس

وينوه المقـرر الخـاص في هـذا الـشأن       .  بتلك الوسائل  “لديةا” لتخفيف العقوبة أو استعاض عن    
بعـد صـدور   فعليا بتنفيذ عقوبة الإعـدام حـتى   ... لم يأذن رئيس الجمهورية ”بحالة تونس حيث    

 ويـساعد هـذا المثـال علـى توضـيح أن نظـام تخفيـف الأحكـام بقـرار مـن                 “)٦٧(الحكم بالإعـدام  

__________ 
يـز في نظـام العدالـة الجنائيـة الـذي أعدتـه ليلـى زروقـي، المقـررة الخاصـة للجنـة                       انظر التقرير المرحلي عـن التمي     ” )٦٦( 

 .٤٥، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/2005/7(الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
 )٦٧( Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective (3rd ed.) (Clarendon Press, 2002), p. 35 )  حيـث

رد تونس على طلب معلومات متعلقة بإعداد تقرير الأمين العام عن عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات يستشهد ب 
 ).Add.1/Corr.1 و Add.1 و E/1995/78(التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 
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مسؤول عـام قـد لا يتعـارض في الممارسـة العمليـة مـع الـشريعة الإسـلامية وقـد يقـوم جنبـا إلى                          
 . أو يحل محله“الدية”جنب مع نظام العفو الخاص مقابل دفع 

بات التي تعترض سـبيل الموازنـة بـين مـسؤوليات الدولـة             ويجدر بالذكر أيضا أن الصعو     - ٦٤
وعليـه،  . وبين الممارسات الساعية إلى تمكين الـضحايا ليـست قاصـرة علـى الـشريعة الإسـلامية                

يمكــن القــول بــأن حركــات مناصــرة حقــوق الــضحايا في بعــض البلــدان الغربيــة، الــتي مــن بــين  
عنــد محاكمــة شــخص بتهمــة عقوبتــها   الــضحية انــاةعمجوانبــها التوســع في تقــديم أدلــة تــصور  

المحاكمـة المـشروعة     للقلـق بـشأن كفالـة إجـراءات          اهـي أيـضا مـصدر     يمكن أن تكـون     الإعدام،  
 .التي تنطوي على عقوبة الإعدام قضائي مستقل نزيه للقضايا جهازومباشرة 

 
 التوصيات - رابعا 

 بإجابـة مفيـدة علـى       ينبغي للجمعية العامة أن تناشـد جميـع الـدول الـتي لم تـرد بعـد                 - ٦٥
وينبغـي بـالأخص دعـوة    . طلب المقرر الخاص زيارا بأن تتخذ إجـراء مناسـبا ـذا الـصدد             

ــدام         ــاء بتعه ــد إلى الوف ــردوا بع ــذين لم ي ــسان ال ــوق الإن ــة في مجلــس حق الأعــضاء الثماني
 .بالتعاون التام مع الس وإجراءاته

ت في غـزة ولبنـان   وقع ـقتـل الـتي    ن إجراء تحقيـق واف منـهجي في جميـع أعمـال ال            أ - ٦٦
 . هو أمر لا بد منه٢٠٠٦يونيه /وشمال إسرائيل منذ بداية حزيران

ينبغي للجمعية العامة أن تدعو الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة إلى إيفـاد بعثـة دوليـة          - ٦٧
 .كاملة لرصد حقوق الإنسان في سري لانكا

 
 
 


